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  .١٠/١٠افتُتحت الجلسة الساعة   
  إقرار جدول الأعمال 

  . أُقر جدول الأعمال  
  الحالة في الصومال 

 الأمين العام عن طرائق إنشاء محاكم صومالية يرتقر  
  )S/2011/360(متخصصة لمكافحة القرصنة 

 مــن ٣٧بموجــب المــادة ): تكلــم بالفرنــسية (الــرئيس  
النظــام الــداخلي المؤقــت للمجلــس، أدعــو ممثــل الــصومال إلى   

  . اك في هذه الجلسةالاشتر
ــادة    ــا للمــ ــداخلي المؤقــــت  ٣٩وفقــ ــام الــ ــن النظــ  مــ

للمجلس، أدعو السيدة باتريشيا أوبريان، وكيلـة الأمـين العـام           
، إلى للـــشؤون القانونيـــة والمستـــشار القـــانوني للأمـــم المتحـــدة 

  . لاشتراك في هذه الجلسةا
ــدرج في      ــد المـ ــره في البنـ ــن الآن نظـ ــدأ مجلـــس الأمـ يبـ

  .جدول أعماله
أود أن أوجــــه انتبــــاه أعــــضاء المجلــــس إلى الوثيقــــة       

S/2011/360   التي تتضمن تقرير الأمين العام عن طرائق إنـشاء ،
  .محاكم صومالية متخصصة لمكافحة القرصنة

  .أعطي الكلمة الآن للسيدة أوبريان  
ــانأو الــسيدة   ــة( بري يــسرني أن ): تكلمــت بالإنكليزي

تتاح لي هذه الفرصـة لعـرض التقريـر أمـام المجلـس بالنيابـة عـن                 
  ).S/2011/360(الأمين العام 

ــدولي باســتمرار إلى       لقــد دعــا الأمــين العــام المجتمــع ال
 بـأكثر الطـرق    لهاكافحة القرصنة وللاستجابةاتخاذ إجراءات لم  

 الأمــم المتحـدة والمنظمــات الدوليــة  وحـث . الاسـتباقية الممكنــة 
بـذل المزيـد مـن الجهـد للمـساهمة في إيجـاد حـل               علـى   الأخرى  

. لهــذه المــشكلة المعقــدة الــتي تــثير الكــثير جــداً مــن التحــديات   

نيـا في  ويذكر المجلـس أن الأمـين العـام أوفـدني في مهمـة إلى كي              
 لمناقـــشة المـــسألة مـــع الـــسلطات الكينيـــة  ٢٠٠٩مـــارس /آذار

. والانخـــراط مـــع مكاتـــب الأمـــم المتحـــدة العاملـــة في الميـــدان 
أبريل، أوفدني مرة أخرى لأمثِّله في المـؤتمر        /ومؤخرا، في نيسان  

الـــذي نظمتـــه واستـــضافته حكومـــة دولـــة الإمـــارات العربيـــة  
ي، واســتجابات  عــالمتحــدٍ”كــان موضــوع المــؤتمر   . المتحــدة
ــة ــشترك  : إقليمي ــصدي لصــياغة نهــج م ــسبة . “لقرصــنةللت بالن

 لمكتبي، لا يـزال ملـف القرصـنة مـن الملفـات النـشطة والمهمـة،               
  .  بهذه القضية الملحةالشديديعكس اهتمام مجلس الأمن  ما

إن التكلفة البـشرية للقرصـنة قبالـة سـواحل الـصومال              
القتـل واحتجـاز     عمليـات     اتـساع نطـاق    تكلفة باهظة، بسبب  
ــن البحــارة   ــائن م ــشديد   . الره ــق ال ــثير القل ــا ي ــدد  ومم ــد ع  تزاي

حوادث القرصنة، وتصاعد العنـف، واتـساع النطـاق الجغـرافي           
.  جـدا أيـضا    باهظـة والتكلفـة التجاريـة لهـذه الآفـة         . للهجمات

) S/2010/394(مـــا قلـــت عنـــدما قـــدمت التقريـــر الـــسابق  وك
أغــسطس مــن العــام الماضــي /بالنيابــة عــن الأمــين العــام في آب

، فإن مشكلة القرصـنة تـدل بوضـوح علـى           )S/PV.6374انظر  (
ويتمثـل  . ولمالترابط المتزايد بين الـدول والـشعوب في عـالم مع ـ    

الـــدليل القـــوي علـــى هـــذه الحقيقـــة في عـــدد وتنـــوع الـــدول  
 رفاهيـة   ولا تزال . والمنظمات التي لديها مصلحة في إيجاد الحل      

  .تهديد خطيرعرضة لالإنسان والمصالح التجارية والأمنية 
 تقريـر الأمـين العـام       يـشكل على أساس هـذه الخلفيـة،         

ــومالية متخصـــصة    ــاكم صـ ــشاء محـ ــة بـــشأن طرائـــق إنـ لمحاكمـ
 في المنطقة على حـد سـواء،      وفي الصومال    القراصنة المشتبه بهم  

محكمة متخصصة خـارج الحـدود الـصومالية    إنشاء  في ذلك    بما
 وأعتقـد أنـه     جيدة التوقيت، لمكافحة القرصنة، يشكل مساهمة     

يتـضمن التقريـر مـساهمات مـن        . سيفيد مداولات مجلس الأمن   
نمـائي، ومكتـب الأمـم      برنـامج الأمـم المتحـدة الإ      مـن   مكتبي، و 

المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإدارة الـشؤون الـسياسية،         
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ومكتــب الأمــم المتحــدة الــسياسي للــصومال، وإدارة عمليــات 
حفــظ الــسلام، وإدارة شــؤون الــسلامة والأمــن، ومفوضــية       

اسـتجابة لطلـب مجلـس الأمـن في         . الإنتربـول حقوق الإنسان،   
ــرار  ــق   )٢٠١١ (١٩٧٦القـ ــل فريـ ــسبان عمـ ــذنا في الحـ ، أخـ

ــصومال     ــة ســواحل ال ــصال المعــني بمكافحــة القرصــنة قبال . الات
تشاورتُ أنا وأعـضاء آخـرون بمكتـب الـشؤون القانونيـة             كما
  .عدد من الدول المعنية بالمنطقة مع

 الخــاص المعــني    تقريــر مستــشار الأمــين العــام    حظــيَّ   
ــة ســواحل       ــصلة بمكافحــة القرصــنة قبال ــة المت ــسائل القانوني بالم

ــغ،    ــسيد جــاك لان ــصومال، ال ــقS/2011/30(ال بإشــادة ) ، المرف
 الـــشامل للجوانـــب التنفيذيـــة والأمنيـــة  بفـــضل تناولـــهكـــبيرة 

لاقتـــصادية للقرصـــنة قبالـــة ســـواحل الـــصومال، والقـــضائية وا
 تقريـره،   يـضم . طوارئ تركـز علـى الـصومال      للولوضعه خطة   

ــرة  ــات    الأولى،للمـ ــدم اقتراحـ ــشكلة، ويقـ ــب المـ ــع جوانـ  جميـ
  . ملموسة للعمل

 توصــيات محــددة  المستــشار الخــاصمــن خــلال تقــديم  
 القرصــنة، متخصــصة لمكافحــةلإنــشاء ثــلاث محــاكم صــومالية 

نقـاش أشـد تركيـزاً، ومّهـد الطريـق لإجـراء تقيـيم             ال فإنه جعـل  
مفــصل لطرائــق إنــشاء هــذه المحــاكم، علــى النحــو الــذي طلبــه  

ــن  ــس الأم ــغ      . مجل ــسيد لان ــر ال ــب تقري ــن جوان ــان م ــة جانب ثم
لا، على وجه الخصوص، حافزا لتحقيقات مثمـرة أجراهـا         شكّ

مـدى تـوافر خـبراء قـانونيين مـن بـين        هو   أحد الجانبين  .مكتبي
ــاكم صــومالية       صــومالي ــع لقيــام مح ــشكلوا قــوة دف  المهجــر لي

 والآخــر ضــرورة تعطيــل أنــشطة ممــولي ومخططــي   ،متخصــصة
وتـرد نتـائج مـشاوراتنا بـشأن هـذين الجـانبين       . أعمال القرصنة 

ذين أبرزهمـا الـسيد لانـغ، علـى التـوالي، في المـرفقين الثالـث                لال
  .والرابع من تقرير الأمين العام

ــغ في ت    ــسيد لانـ ــار الـ ــم  أشـ ــز حكـ ــره إلى أن تعزيـ قريـ
القانون في الصومال يظل المبدأ الموجه مـن وراء اقتـراح إنـشاء             

وتــــشمل . محــــاكم صــــومالية متخصــــصة لمكافحــــة القرصــــنة
الاعتبارات القانونية والعملية لإنشاء هذه المحاكم مـسائلَ مثـل          
الأســاس الدســتوري والقــانوني في الــصومال، وضــرورة تــوفير  

ئيـة كافيـة لمحاكمـة القراصـنة، ووجـود      تشريعات جنائيـة وإجرا   
ــيين        ــن المهنـ ــم مـ ــدربين وغيرهـ ــضاة المـ ــن القـ ــاف مـ ــدد كـ عـ
ــة في     ــاكن إقامـ ــود أمـ ــة، وجـ ــارات الأمنيـ ــانونيين، والاعتبـ القـ
ــايير الدوليــة، والتمويــل، والجــدول        ــسجون تتوافــق مــع المع ال

هــذه هــي الطرائــق الــتي تــشكل  . الــزمني لإنــشاء هــذه المحــاكم 
  . العامموضوع تقرير الأمين

يحتـــوي التقريـــر علـــى تقيـــيم واقعـــي لهـــذه الطرائـــق،    
اســتنادا إلى المعلومــات الــواردة في ملاحــق التقريــر الخمــسة،      
والمــشاورات الــتي أجراهــا مكــتبي وأجريتــها أنــا مــع الــدول        

وأود أن أؤكد من البداية أنه إذا كان المجلـس          . الإقليمية المعنية 
 بتعمــق أكــبر في أي يرغــب في أن يكلــف الأمــين العــام بــالنظر

من الطرائـق المعينـة الـواردة في التقريـر، فـإن مكـتبي وأنـا علـى                  
علاوة على ذلك، إذا كان المجلـس يـود         . استعداد للقيام بذلك  

أن يطلــب إلى الأمــين العــام تنــاول أي مــن الطرائــق بفعاليــة       
بهدف التحرك نحو إنشاء محاكم متخصصة في الصومال، فإننـا          

  .أولويةسنفعل ذلك باعتباره 
ــر الأمــين       ممــا ســاعدنا مــساعدة كــبيرة في إعــداد تقري

مكتب الأمم المتحدة   والعام أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،       
المعني بالمخـدرات والجريمـة، ومكتـب الأمـم المتحـدة الـسياسي             
ــدانياً في الـــصومال لمـــساعدة الـــسلطات    للـــصومال تنـــشط ميـ

ــصومالية في  ــسائل  معالجــة ال ــامج  . بعــض هــذه الم ويعمــل البرن
وبـلاد  والمكتب على تطوير قدرات المحاكم في أرض الصومال         

ويـستند  .  لإجراء محاكمات القرصنة وفقا للمعايير الدولية      بنط
التقرير إلى تلك التجربة ليقيّم، في القسم الثاني، طرائـق إنـشاء            

في ، ويقــيّم محــاكم متخصــصة لمكافحــة القرصــنة في الــصومال  
إنــــشاء محكمــــة لمكافحــــة القرصــــنة القــــسم الثالــــث طرائــــق 

  .الصومالية خارج الحدود في دولة أخرى بالمنطقة
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قبل إيجـاز مـضمون هـذين القـسمين مـن التقريـر، أود               
ــر    ــة فيمــا يتعلــق بنطــاق التقري تطلــب . أن أشــير إلى نقطــة أولي

ــرة  ــرار مجلـــس الأمـــن  ٢٦الفقـ مـــن ) ٢٠١١ (١٩٧٦ مـــن قـ
ــرا عـــن طرائـــق لإ   ــدم تقريـ ــام أن يقـ ــاكم الأمـــين العـ نـــشاء محـ

يحـدد    لم .متخصصة في الصومال لمحاكمة القراصنة المشتبه بهـم       
إذا كانــت التوصــية تتعلــق بإنــشاء محــاكم صــومالية    مــاالقــرار

ــدة داخــل المحــاكم       ــر متخصــصة جدي ــشاء دوائ ــدة، أو إن جدي
الصومالية القائمة أو تطوير قـدرات دوائـر الجنايـات الموجـودة            

ة، التي لها ولاية قضائية للنظـر       داخل الجنايات المحاكم الصومالي   
  .في قضايا القرصنة

ــا أن    ــكبمـ ــدد لا في   لمذلـ ــن،  يتحـ ــرار مجلـــس الأمـ قـ
 إليــه، فــإن تقريــر الأمــين  قــادتقريــر الــسيد لانــغ الــذي  في  ولا

ويوضـح تقريـر    . ثلاثـة جميعهـا   الالعام يتناول هذه الاحتمالات     
 مـدى   الأمين العام أيضا أن السلطات الصومالية هي التي تحدد        

توافــق إنــشاء محــاكم جديــدة، أو دوائــر متخصــصة جديــدة       
المحـــاكم القائمـــة، مـــع الأحكـــام ذات الـــصلة مـــن دســـتور  في

 لجمهوريــة الــصومال والميثــاق الاتحــادي الانتقــالي ١٩٦٠ عــام
  .٢٠٠٤لجمهورية الصومال لعام 

وفي سبيل التصدي لتوصية السيد لانغ بـشأن المحـاكم             
وبــلاد بــنط، يــشارك البرنــامج  المتخصــصة في أرض الــصومال 

والمكتــب في بــرامج مــساعدات في المحــاكم في هــاتين المنطقــتين 
. لبنــاء قــدرات دوائــر الجنايــات علــى محاكمــة قــضايا القرصــنة  

ويتواصــل هــذا العمــل المهــم، وتــشير التقــديرات إلى أن الأمــر   
سيستغرق نحـو ثـلاث سـنوات للوصـول بمحاكمـات القرصـنة             

وسيمثل هذا تطورا رئيسيا لأن المحـاكم في         . المعايير الدولية  إلى
. بنط تجري عـددا كـبيرا مـن المحاكمـات      وبلاد الصومال أرض

وقد تم الانتهاء من مائتين وتسعين قـضية أو يجـري البـت فيهـا               
  .الصومال  قضية في أرض٩٤بنط، مع  حاليا في بلاد

إن برامج المـساعدة ترمـي إلى زيـادة عـدد المحاكمـات               
 قضية كـل عـام، وتـشمل كـل قـضية            ٢٠حو  في كل منطقة بن   

وبلوغ المعايير الدولية سيمثل خطوة هامـة  . نحو عشرة متهمين  
للغاية لأنها ستمهد الطريق أمـام الـدول البحريـة لتكـون قـادرة              
على الـدخول في ترتيبـات مـع الـسلطات الـصومالية مـن أجـل                
ُـــبض عليـــه في البحـــر للاشـــتباه بارتكابـــه أعمـــال   نقـــل مـــن قـ

  .بنطلى أرض الصومال وبلاد القرصنة إ
إن المدة الزمنية المحددة بثلاث سنوات يمكن تقـصيرها            

من خـلال اسـتخدام الخـبراء الـدوليين في المـساعدة في تـدريب               
البحـث الأولي الـتي قـام بهـا مكـتبي           و. الموظفين الفنـيين المحلـيين    

ــاء     ــفوف أبنـ ــانون في صـ ــة القـ ــصين بمهنـ ــاك مختـ ــد أن هنـ يؤكـ
إذا كــان   مــافــةرع يمكــن التعاقــد معهــم لمالــصومال في الــشتات

  .لديهم الاستعداد والقدرة للقيام بذلك الدور
 لفـتح الطريـق أمـام الـدول          أخـرى  وثمة خطوة رئيـسية     

ــة لنقــل  ــه في البحــر مــن المــشتبه بهــم إلى    البحري مــن قــبض علي
ــصومال  ــل فيال ــدة  تتمث ــاء ســجون جدي ــصومال في أرض بن  ال

سـجين وتتماشـى     ١ ٠٠٠ بنط لتوفير أماكن تـستوعب     وبلاد
  .وسيستغرق إنجاز ذلك فترة سنتين. مع المعايير الدولية

إن برامج المـساعدة المتعلقـة بالمحـاكم والـسجون، الـتي              
الأمــم  ومكتــبسيــضطلع بهــا كــل مــن برنــامج الأمــم المتحــدة 

 خــلال الــسنوات الــثلاث  والجريمــة بالمخــدرات المتحــدة المعــني
ومـن  .  مليـون دولار   ٢٤نحـو   المقبلة، يقـدر مجمـوع تكلفتـها ب       

تم نــشر   مــاالمــرجح أن تــزداد تكــاليف الرواتــب والأمــن إذا    
. الخبراء الدوليين للمساعدة في تطوير القـدرة علـى المحاكمـات          

 الـصومال  أرضأما التحديات التي تواجـه بـرامج المـساعدة في           
بنط، فتـشمل بدرجـة كـبيرة مـدونات جنائيـة وإجرائيـة              وبلاد

ــة ونقــصا في ال  ــدربين وغيرهــم مــن المختــصين في    بالي قــضاة الم
  .مهنة القانون
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ــة         ــشاء محكم ــإن إن ــاني، ف ــة بي ــا شــددت في مقدم كم
صــومالية خــارج الــصومال يمكــن أن يكــون في شــكل محكمــة  
جديــدة تُفــرد لــذلك الغــرض يكــون مقرهــا خــارج الــصومال، 

ــصة    وأ ــدة متخصـ ــة جديـ ــرة محاكمـ ــتدائـ ــة  اقـ ــمن محكمـ م ضـ
 مـــن محكمـــة موجـــوداسم موجـــودة خـــارج الـــصومال، أو قـــ

وفي أي مــن هــذه الحــالات،  . صــومالية يقــع خــارج أراضــيها  
إذا كانـــت هـــذه المحكمــة أو الـــدائرة الخاصـــة    مــا تقريـــر فــإن 

 متماشــية مــع الأحكــام الدســتورية الــصومالية ذات الــصلة، أو 
إذا سيقتضي الأمـر تعـديلا للميثـاق الاتحـادي الانتقـالي مـن               ما

ــسألة    ــرض، فتلـــك مـ ــل ذلـــك الغـ ــسلطات  أجـ ــا الـ تبـــت فيهـ
وستحتاج أيضا إلى النظـر في ضـرورة الاسـتناد إلى           . الصومالية

  .أساس تشريعي محدد لإنشاء المحكمة أو الدائرة الخاصة
ــسلطات      ــة والــ ــة الانتقاليــ ــة الاتحاديــ إن آراء الحكومــ

الصومالية الإقليمية هامة لـدى النظـر في اقتـراح إنـشاء محكمـة              
لــصومال، مثلــها مثــل آراء  صــومالية أو دائــرة خاصــة خــارج ا 

الدول الواقعة في المنطقة التي من المحتمـل أن تستـضيف محكمـة        
لـذلك قمـت وكبـار المـوظفين     . من هذا القبيل أو دائرة خاصة   

في ذلـك جولـة       بمـا  في مكتبي بثلاث جولات مـن المـشاورات،       
وقـد تم التـشاور     . مكتوبـة وقـد التمـسنا أيـضاً آراء        . في المنطقة 

ــة الا ــع الحكومـ ــسلطات  مـ ــة في الـــصومال والـ ــة الانتقاليـ تحاديـ
ــا      ــادوغ وتتراني ــنط وغالم ــلاد ب ــصومال وب ــة في أرض ال الإقليمي

  . وموريشيوس وجيبوتيسيشيلوكينيا و
ــصومال     ــة في الــــ ــة الانتقاليــــ ــة الاتحاديــــ إن الحكومــــ

ــة   ــصومالية الإقليمي ــسلطات ال ــة      لموال ــر لمحكم ــة مق ــذ إقام تحب
ورات أجريــت،  وفي آخــر مــشا . صــومالية خــارج الــصومال  

أعرب مسؤولون في الحكومة الاتحادية الانتقالية عن تفـضيلهم         
لأن يكون موقع أي محكمة من هـذا القبيـل داخـل الـصومال،              
ــشأن       ــاق بـ ــرام اتفـ ــو إبـ ــل نحـ ــتعدادهم للعمـ ــدوا اسـ ــد أكـ وقـ

  .لها موقع

ومن بين دول المنطقـة الـتي تم التـشاور معهـا بوصـفها                
الية تقــــام خــــارج دولا مــــضيفة محتملــــة لأي محكمــــة صــــوم

الــصومال، أعربــت حكومــة تترانيــا عــن اســتعدادها لاستــضافة 
المحكمة ضمن المباني الحالية للمحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا           

وفي هذه الحالـة، اعتـبرت الحكومـة أن مـن الحتمـي             . في أروشا 
أن يجري بناء ذلك السجن في الصومال وأن يـتم الانتـهاء مـن              

 لتحاشـي احتجـاز مـن تمـت إدانتـهم مـن             بنائه في الوقت المحدد   
إن المحكمــة الجنائيـــة  و. لأشــخاص في تترانيـــا لفتــرات طويلـــة  ا

الدولية لرواندا قد أكدت ذلك في الوقـت الـذي يـشارف فيـه              
عملــها علــى الانتــهاء، ويمكــن تــوفير قاعــة محاكمــة واحــدة        

ــاتومكاتــب و ــستوعب ثلاثــين شخــصا مــن   زنزان  احتجــاز ت
ــازينزوســيزيد عــدد المكاتــب و . ةالمتــهمين بأعمــال القرصــن   ن
غــير أن المحكمــة  . ٢٠١٣ و ٢٠١٢الاحتجــاز خــلال عــامي  

ــدا شــددت أيــضاً علــى أن مبانيهــا تقــع      ــة لروان ــة الدولي الجنائي
ضمن مجمع مبنى المؤتمرات الدولية في أروشا الذي تتقاسمه مـع           

وقـد أثـارت أيـضاً قلقـا أمنيـا كـبيرا إزاء             . هيئات دولية أخـرى   
  .مة صومالية لمكافحة القرصنة ضمن تلك المبانياستضافة محك

ــم المتحــدة        ــسلامة والأمــن في الأم ــؤون ال إن إدارة ش
تتــشاطر ذلــك القلــق وتوصــي بــإجراء تقيــيم كامــل للخطــورة  

وتــرى أن استــضافة محكمـة لمكافحــة أعمــال القرصــنة  . الأمنيـة 
مــن شــأنها أن تزيــد بدرجــة كــبيرة مــن المخــاطر الأمنيــة علــى    

نائيــة الدوليــة لروانــدا، وقــد تنطــوي علــى إمكانيــة  المحكمــة الج
ــى الأمــم المتحــدة    ــشكيل خطــورة كــبيرة عل ــاني  . ت وكــون المب

. متقاسمـــة فإنهـــا تحـــد مـــن القـــدرة علـــى زيـــادة درجـــة الأمـــن
توصي إدارة شؤون السلامة والأمن بالبحـث عـن مـبنى            لذلك

  . قائم لوحده
 أن الاقتــراح بإنــشاء محكمــة سيــشيلارتــأت حكومــة   
الية لمكافحــة القرصــنة خــارج الــصومال مــسألة تقتــضي   صــوم

ــداد أي رد       ــل إع ــشاور قب ــضة والت ــشة المستفي ــن المناق ــد م المزي
  .موضوعي على مجلس الأمن
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أمــا حكومــة موريــشيوس فقــد أيــدت فكــرة إنــشاء         
محكمة صومالية لمكافحـة القرصـنة خـارج الـصومال، بيـد أنهـا              

ــود      ــة والقيـ ــصعوبات العمليـ ــن الـ ــدداً مـ ــت عـ ــة واجهـ المتعلقـ
في   مــاالاســتيعابية الــتي حالــت دون استــضافة محكمــة بالقــدرة

  .هذه المرحلة
أُخذ بالاقتراح المتعلق بإنشاء محكمة صـومالية         ما وإذا  

خارج الصومال، فإن من بين الطرائق الرئيسية التفـاوض علـى     
اتفاق بين الحكومـة الاتحاديـة الانتقاليـة والدولـة المـضيفة يـنظم              

ــا والتز ــاحقوقهمـ ــتناد. اماتهمـ ــتي  اواسـ ــوكربي الـ ــسألة لـ  إلى مـ
 علـى أنـه     ١٩٩٨اتفقت فيها المملكة المتحدة وهولندا في عـام         

يمكـــن لمحكمـــة اســـكتلندية أن تقـــوم بمحاكمـــة علـــى أراضـــي  
هولندا، مـن المـرجح أن يقتـضي هـذا الاتفـاق أحكامـا لتنظـيم                
ممارســة الولايــة القــضائية الــصومالية ضــمن موقــع محــدد علــى    

ــشتبه بهــم خــلال     أراضــي ال ــل الم ــضيفة، واســتلام ونق ــة الم دول
أراضــي الدولــة المــضيفة، وتــوفير الأمــن للمبــاني والأشــخاص،  
ــازات والحـــصانات، والتعـــاون بـــين الـــدولتين    وضـــمان الامتيـ

  .ومسؤولية تحمل التكاليف
ــة         ــدة الزمني ــدير الم ــة تق ــذه المرحل ــصعب في ه ــن ال وم

وامـل الـتي تـؤثر في       ن الع إو. اللازمة لإنشاء محكمـة في الخـارج      
ــة      ــدول المعني ــال، آراء ال ــى ســبيل المث ــشمل، عل ــة ت ــدة الزمني الم
وضـــرورة التفـــاوض علـــى اتفـــاق بـــين الـــسلطات الـــصومالية  

ويجـري حاليـاً تنـاول      . والدولة المضيفة من أجل إنشاء المحكمـة      
بعــض العناصــر ذات الــصلة، وهــي مــن قبيــل تــدريب القــضاة   

انون وتحـــسين أحـــوال وغيرهـــم مـــن المختـــصين في مهنـــة الق ـــ
وقـــد أكـــدنا أيـــضاً علـــى أنـــه يمكـــن . الـــسجون في الـــصومال

الاتــصال بــالخبراء القــانونيين مــن أبنــاء الــصومال في الــشتات،   
وربمــا هــم علــى اســتعداد لتــدريب المختــصين في مهنــة القــانون 

  .من الصوماليين ومساعدتهم

وبــصورة مماثلــة، مــن الــصعب تقــدير تكــاليف إنــشاء     
ــة محكمــــة في الخــــ وأقــــرب . ارج وتــــشغيلها في هــــذه المرحلــ

مقارنــات متــوفرة لــدينا قــد تكــون تكــاليف إنــشاء الــدوائر        
يتـراوح بـين      ما ليشتي التي بلغت تكاليفها    - الخاصة في تيمور  

ــرب في    ٥ و ٤ ــرائم الحـ ــرة جـ ــام، ودائـ ــين دولار في العـ  ملايـ
  . مليون يورو في العام١٣البوسنة التي تبلغ تكاليفها نحو 

، إذا كان سيـشارك     سلسلةطرف الآخر من ال   وعلى ال   
ــون     ــامون وموظفـ ــدعون عـ ــضاة ومـ ــارج قـ ــة في الخـ في محكمـ
تختارهم الأمم المتحـدة، فـإن أقـرب مقارنـة لـدينا هـي الـدوائر                
الاستثنائية في محاكم كمبوديا التي هي محكمة كمبودية وطنيـة          

وتبلــغ ميزانيتــها لفتــرة . مـدمج فيهــا عنــصر مــن الأمــم المتحــدة 
  . مليون دولار٩٢,٣  الحاليتينالسنتين

أود أن أشــدد علــى الموقــف الــذي ذكرتــه في مــستهل   
ــاني ــاإذا. بيـ ــامالأمـــينكلـــف أراد المجلـــس أن ي  مـ ــ  العـ النظر بـ
وردت في الــتي ددة المحــطرائــق مــن ال أي مــن التعمــق في بمزيــد

التقرير، أو يطلب إلى الأمـين العـام أن يتنـاول بنـشاط أي مـن                
 ك نحـو إنـشاء محـاكم صـومالية متخصـصة،          الطرائق بغية التحـر   

في ذلــك إنــشاء محكمــة صــومالية اســتثنائية، ســنقوم بــذلك   بمــا
   .على جناح السرعة

ــذا أنهــي ملاحظــاتي الاســتهلالية     ــع إلى  . وبه ــني أتطل إن
  .النقاش، ويسعدني الرد على أي أسئلة

أعطـــي الكلمـــة الآن  ): تكلـــم بالفرنـــسية  (الـــرئيس  
  .ون في الإدلاء ببياناتلأعضاء المجلس الذين يرغب

ــشوركين    ــسيد تـــ ــي  (الـــ ــاد الروســـ ــم ) (الاتحـــ تكلـــ
ــية ــسيدة  ): بالروسـ ــن ممتنـــون للـ ــى إحاطتـــها    نحـ أوبـــراين علـ

ــام     ــر الأمـــين العـ ــوارد في تقريـ ــوافي الـ ــل الـ ــة والتحليـ الإعلاميـ
)S/2011/360 ( القانونيـة والعمليـة لإنـشاء محـاكم         وانبعن الج

ــنط     ــلاد ب ــصومال وب متخصــصة لمكافحــة القرصــنة في أرض ال
. خــارج الحــدود الإقليميــة بمــشاركة دوليــة  ومحكمــة صــومالية
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التقرير يـوفر أساسـاً كافيـاً للتحـرك قـدماً نحـو إنـشاء نظـام                  إن
ــة  . قــضائياً فعــال لملاحقــة القراصــنة  ومــن المهــم أن نحلــل بعناي

ر الدســتوري والقــانوني لإنــشاء محــاكم جديــدة لمكافحــة الإطــا
ــة الممكنـــة، وكـــذلك    ــا وقواعـــدها الإجرائيـ ــنة وموادهـ القرصـ

  .المسائل المتعلقة بالتوظيف والأمن
ــا،      ــتعداد تترانيـ ــه الخـــصوص باسـ ونرحـــب علـــى وجـ

يذكر التقرير، لاستضافة المحكمة خارج الحدود الإقليميـة    كما
س الأمن قد حظي مـن قيـادة        وبذلك يكون مجل  . على أراضيها 

هــذا البلــد بــشريك إقليمــي مــسؤول وموثــوق بــه في الملاحقــة  
  .الجنائية للقراصنة

ومع ذلك، فإننـا نـشارك وجهـة نظـر تترانيـا ومؤداهـا                
أن تعزيز المحكمة التي تتجاوز الحـدود الإقليميـة بإضـافة عنـصر       

  .دولي شرط ضروري لفعالية أدائها وفقاً للمعايير الدولية
مكافحة القرصـنة، ثمـة      النسبة إلى إقامة نظام لمحاكم    وب  

كنــا نتوقــع أن يكــون هنــاك . مــشاكل عديــدة ذكرهــا التقريــر
 الكثير منـها، ولكنـها لا تزيـد عمـا كانـت عليـه عنـدما سـاعد                 
مجلس الأمن على إنشاء أجهزة قـضائية أخـرى، إذ يمكـن حـلّ              

  .جميعها بوجود إرادة سياسية كافية
ر بــــالقلق إزاء المعلومــــات وفي ذلــــك الــــصدد، نــــشع  

الـــواردة في التقريـــر عـــن عـــدم وجـــود موافقـــة مـــن الحكومـــة 
علـى فكـرة     الاتحادية الانتقالية والسلطات الإقليميـة الـصومالية      

إنــشاء محكمــتين لمكافحــة القرصــنة، في أرض الــصومال وبــلاد 
ــة   ونحــن لا نعتقــد أن . بــنط، ومحكمــة خــارج الحــدود الإقليمي

من الواضح أنه لا الـصومال ولا الـدول         ف. هذا الموقف عقلاني  
الأخرى التي هي في وضـع أفـضل يمكنـها أن تتـصدى بمفردهـا              

وقد ثبت أنه حتى الجهود     . لمشكلة الملاحقة القضائية للقراصنة   
الدولية لتعزيز قدرة النظم القضائية في الصومال ودول أخـرى          
في المنطقــة غــير كافيــة، حــسبما تبيّنــه الإحــصاءات الــواردة في  

فهنــاك الآلاف مــن الــصوماليين يــشاركون في أعمــال . التقريــر

القرصنة، وعلى الـرغم مـن كـل الجهـود المبذولـة لتعزيـز قـدرة                
ســـوى عـــدد  الـــنظم القـــضائية الوطنيـــة، لا يـــصل إلى المحـــاكم

  .منهم قليل
وإذا نظرنــا إلى أبعــد مــن المــصالح الــضيقة، يتــضح أنــه    

صــصتين، في يوجـد خيــار آخــر ســوى إنــشاء محكمــتين متخ  لا
أرض الصومال وبلاد بنط، ومحكمـة خـارج الحـدود الإقليميـة            

  .هذا هو الحد الأدنى على الإطلاق. بمشاركة دولية
ــام وإزاء     إن   ــشكل عـ ــنة بـ ــة إزاء القرصـ ــة الراهنـ الحالـ

. الملاحقة القضائية للقراصنة بشكل خاص غـير مقبولـة إطلاقـاً          
 الجنائيـة   فمن الضروري مواصلة توضـيح مزايـا خيـار الملاحقـة          

للقراصنة للسلطات الصومالية، وهـي حـصراً لـصالح الـصومال       
 وســوف نحــاول في المــستقبل القريــب العمــل. في جــوهر الأمــر

ــة         ــى إزال ــة عل ــة العام ــن والأمان ــس الأم ــضاء مجل ــائر أع ــع س م
العقبـــات القائمـــة أمـــام إنـــشاء المحكمـــتين في أرض الـــصومال  

ونحـن  .  دوليـة  وبلاد بنط ومحكمـة لمكافحـة القرصـنة بمـشاركة         
نـــستبعد إمكانيـــة الخيـــارات الأخـــرى الـــتي لا تـــنص علـــى   لا

. ضـــرورة الحـــصول علـــى موافقـــة مـــن الـــسلطات الـــصومالية 
وســوف ننظــر أيــضاً في ســبل إيجــاد حــل للمــشاكل الأخــرى    

  .المشار إليها في التقرير
وإننـــا مقتنعـــون بـــأن أي تـــدابير منـــصوص عليهـــا في    
ــرار  ــة القر) ٢٠١١ (١٩٧٦القــــ ــال  لمكافحــــ ــنة في المجــــ صــــ

يمكن أن تكون ناجحـة إلا إذا        الاقتصادي وفي المجال الأمني لا    
ــة     ــة للملاحقـ ــة فعالـ ــشاء آليـ ــوات تهـــدف إلى إنـ اقترنـــت بخطـ

  .القضائية للقراصنة بمشاركة دولية
ــابرال    ــورايس كـــ ــسيد مـــ ــال (الـــ ــم ) (البرتغـــ تكلـــ
أود أن أشكر الأمين العـام علـى تقريـره الـشامل            ): بالإنكليزية

)S/2011/360(القانونية على عرضها، والمستشارة .  
إن التقريــر في نهجــه التحليلــي يبــيّن صــعوبة الموضــوع    

فالقرصـنة قبالـة سـواحل الـصومال هـي في           . الذي نتناوله اليوم  
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 ســيما في قــراره الواقــع مــسألة معقــدة، مثلمــا أقــر المجلــس، ولا
إيجـاد حـل    و. أبريـل /، الذي اتُخذ في نيـسان     )٢٠١١ (١٩٧٦

لهذه المشكلة يتطلب التصدي لمجموعـة متنوعـة مـن التحـديات            
وكــان تقريــر . ذات الطــابع الاجتمــاعي والاقتــصادي والأمــني 

المستشار الخاص للأمين العام المعـني بالمـسائل القانونيـة المتـصلة            
ــنة قبالــــة ســــواحل الــــص  ومال، الــــسيد جــــاك لانــــغ  بالقرصــ

)S/2011/30بليغاً على نحو خاص في ذلك الصدد)، المرفق ،.  
ــر         ــم المقترحــات لمكافحــة خط ــن أه ــداً م ــان واح وك

في أروشــا تعمــل  القرصــنة في المنطقــة إنــشاء محكمــة صــومالية 
والحـل الـذي طالمـا دافـع عنـه بلـدي          . قليميـة خارج الحـدود الإ   

لفترة طويلة يمثل الطريقة الأكثر عملية لمواجهة حالة الإفـلات          
عــن طريــق حــل  مــن العقــاب بــسرعة إزاء القرصــنة في المنطقــة

ــومالي  ــة    -صـ ــل يتـــصف بالمرونـ ــو حـ ــاوهـ ــه الكفايـــة    بمـ فيـ
للمساعدة في جذب الـدعم الـدولي لتعزيـز القـدرات، ويكـون       

 تلبية الاحتياجات المتطورة في الميدان، وقـادراً أيـضا          قادراً على 
ــى      ــز علـ ــن أن يرتكـ ــه يمكـ ــراً لأنـ ــسرعة، نظـ ــاده بـ ــى اعتمـ علـ

  .القائمة المرافق
مجلـس الأمـن إلى      ومع أخـذ ذلـك في الاعتبـار، طلـب           

، أن يقدم تقريراً عـن      )٢٠١١ (١٩٧٦الأمين العام، في قراره     
ــشاء محــاكم صــومالية متخصــصة لمحاكم ــ   ــق إن ة القراصــنة طرائ

 المـــشتبه فـــيهم، في الـــصومال وفي المنطقـــة علـــى حـــد ســـواء،  
ــا ــصة   في بمـ ــومالية متخصـ ــة صـ ــك محكمـ ــدود   ذلـ ــارج الحـ خـ

يتفق مع قانون حقوق الإنـسان،     بما الإقليمية لمكافحة القرصنة  
  .وبمشاركة الموظفين الدوليين وغير ذلك من الدعم الدولي

لقانونيـة  والتقرير الشامل الذي قدمه مكتب الشؤون ا        
يتناول العديد من مكونات الحل ويحدد باستفاضـة الـصعوبات    

ــا   ــتي تنتظرن ــسياق    . والتحــديات ال ــشكل خــاص ال ونلاحــظ ب
ــصومال، والحاجــة إلى     ــة في ال ــة الأمني ــسياسي المعقــد، والحال ال

تحقيــــق الاســــتقرار في البلــــد، وخــــصوصاً أن تكــــون الإرادة  
  .السياسية لمثل هذا الحل قابلة للبقاء

ن نشجع مكتـب الـشؤون القانونيـة علـى مواصـلة          ونح  
جهوده في ذلك الـصدد، ولا سـيما في اتـصالاته مـع الحكومـة               
الاتحادية الانتقالية في الأشهر المقبلة، بغيـة العمـل بالتعـاون مـع             
ــة       ــق عمليـ ــة طريـ ــد خارطـ ــى تحديـ ــصومالية علـ ــسلطات الـ الـ
 للأنشطة الـتي تفـضي إلى حـل قـضائي للقرصـنة في الـصومال،              

  . ذلك من خلال تعريف الإطار القانوني اللازمفي بما
ونرحب أيضاً باستجابة حكومة تترانيا لاقتراح إنشاء         
خــــارج الحــــدود  في أروشــــا، صــــومالية متخصــــصة محكمــــة

ويبـــدو أن هـــذا الحـــل، الـــذي . الإقليميـــة، لمكافحـــة القرصـــنة
يعتمد علـى المبـاني القائمـة والقـدرات الموجـودة لـدى المحكمـة         

. دوليــة لروانــدا، هــو الــسبيل العملــي للمــضي قــدماً  الجنائيــة ال
ــضا التقــارب بــين هــذا الهــدف وتقلــيص المحكمــة      ونلاحــظ أي
ــة    ــاز، وإمكانيـ ــتراتيجيتها للانجـ ــدا واسـ ــة لروانـ ــة الدوليـ الجنائيـ
اســتخدام المــساحة المتــوفرة في قاعــات المحكمــة ومرافقهــا في      
ــة الحــال، ضــمان       ــال، بطبيع ــن دون إغف ــب، م ــستقبل القري الم

  .لاحتياجات الأمنيةا
ونشكر المحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا علـى تعاونهـا              

ونهجهــا الإيجــابي، ونرحــب بمزيــد مــن الجهــود المبذولــة لتقيــيم  
ــثني علــى  . الاحتياجــات المحــددة لاســتيعاب هــذا الحــل   كمــا ن

ــدعم النــشط مــن مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات     ال
 مجــال الأنــشطة القــضائية، وفي  والجريمــة في تــوفير التــدريب في 

الحفـــز علـــى إجـــراء المناقـــشة اللازمـــة المتعلقـــة بالاحتياجـــات  
  .المستقبلية لهذا الحل

وبغية مكافحة آفة القرصنة، ينبغـي أن نركـز جهودنـا             
ــال       ــيطهم لأعم ــهم وتخط ــشتبه في تمويل ــن ي ــتهداف م ــى اس عل

 غالبيــة فهــم العقــول الحقيقيــة المــدبّرة المــسؤولة عــن  . القرصــنة
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ــي أن      القرصــنة حــوادث ــذا ينبغ ــصومال، ول ــة ســواحل ال قبال
  .يكونوا الهدف الرئيسي لعملنا

ومثلما يؤكد التقرير، فإن المـشاورات الـتي تجـرى مـع              
ــة      ــشرطة الدولي ــضاء، وال ــدول الأع ــن ال ــدد م ــول(ع ، )الإنترب

ــة، وإدارة       ــني بالمخــدرات والجريم ــم المتحــدة المع ــب الأم ومكت
الرصــد التــابع للجنــة مجلــس الأمــن الــشؤون الــسياسية، وفريــق 

تفيد بـأن هويـات القـادة    ) ١٩٩٢ (٧٥١المنشأة عملا بالقرار  
الرئيسيين لـشبكات القرصـنة ومـواقعهم واتـصالاتهم الـسياسية           

ويقــال إن العديــدين منــهم داخــل . معروفــة علــى نطــاق واســع
لـــذلك، لا يمكـــن لأي حـــل يهـــدف إلى ملاحقـــة . الـــصومال

أن يكـون بعيـداً عـن البيئـة القانونيـة           هؤلاء الأشخاص قـضائياً     
  .التي يعيشون فيها بالفعل

لهــــذا الــــسبب يجــــب أن يــــستند الحــــل إلى القــــانون    
الصومالي، حتى ولو كان في البداية مـن خـلال محكمـة خـارج      
الحــــدود الإقليميــــة الــــتي تبررهــــا الحالــــة الأمنيــــة الراهنــــة في  

ــصومال ــض     ال ــة الق ــق والملاحق ــة إلى ضــمان التحقي  ائيةوالحاج
ومثل هـذا الحـل يـسمح في الواقـع     . على النحو السريع والآمن  

بــإجراء التحقيقــات بــشكل آمــن مــن الخــارج ولكــن في إطــار  
 قــانوني ييــسر تنفيــذ الأعمــال الإجرائيــة اللازمــة في الــصومال، 

  .ذلك إصدار مذكرات التوقيف في بما
ــاب علــى          ــلات مــن العق ــاد حــل لمواجهــة الإف إن إيج
علاوة علـى ذلـك، وفي      . هلاً على الإطلاق  يكن س   لم القرصنة

الحالة الخاصة المتعلقة بالـصراع في الـصومال والبيئـة الأمنيـة في             
زلنــا مقتــنعين   مــاولكننــا. البلــد، يــصبح التحــدي أكثــر تعقيــداً

بأن أي حل لمشكلة القرصنة قبالة سـواحل الـصومال لا يمكـن          
ائها لى إنش فالقدرات التي يُعمل ع   . التوصل إليه إلاّ في الداخل    

ن المجتمـع الـدولي لا يـستطيع أن         الآن هي لصالح هذا البلـد، لأ      
إلاّ مـــن خـــلال دعـــم  يـــضع حـــداً لآفـــة القرصـــنة في المنطقـــة 

  . الصومال للتغلب على هذا التحدي

ونحن نؤيـد بقـوة مكتـب الـشؤون القانونيـة ونـشجعه               
  .بذل كل الجهود اللازمة لتحقيق هذا الهدف على مواصلة

ــينغ بــــوري الــــسيد هار   تكلــــم ) (الهنــــد (ديــــب ســ
سمحــوا لي أن أبــدأ كلامــي بتوجيــه الــشكر إلى  ا): بالإنكليزيــة

وكيلة الأمين العام للشؤون القانونية، باتريـسيا أوبـراين، علـى           
ــام    ــر الأمــــين العــ ــة للمجلــــس عــــن تقريــ ــها الإعلاميــ إحاطتــ

)S/2011/360 (  ١٩٧٦المقــدم عمــلاً بــالقرار) بــشأن ) ٢٠١١
طرائــق إنــشاء محــاكم صــومالية متخصــصة لمحاكمــة المــشتبه في   

في ذلـــك المحكمـــة   بمـــاأنهـــم قراصـــنة في الـــصومال وخارجـــه،
المتخصـــصة لمكافحـــة القرصـــنة خـــارج الحـــدود      الـــصومالية

 ذلـك   الإقليمية، وبمشاركة ممكنة مـن المـوظفين الـدوليين وغـير          
  . من الدعم والمساعدة على الصعيد الدولي

يواجه المجتمع الدولي تهديدا غير مسبوق ومتزايدا مـن           
ــام    . القرصــنة ــين الع ــر الأم ــدم تقري صــورة ) S/2011/360(ويق

تزايـد للقـوة البحريـة      فعلى الـرغم مـن الوجـود الم       . مقلقة للغاية 
الدوليــة في ممــر العبــور الموصــى بــه دوليــا، اســتمر التــصاعد في  
هجمــات القراصــنة قبالــة الــساحل الــصومالي، كمــا اســتمر       
ــستوى       ــاع م ــك الهجمــات وارتف ــرافي لتل توســيع النطــاق الجغ

  .العنف الذي يستخدمه القراصنة
 سـفينة   ٢٣يونيـه يحتجـز القراصـنة       / حزيران ١٤ومنذ    
وتتـسع المـساحة الجغرافيـة الـتي        .  رهينـة  ٤٧٧مجموعـه   تقل مـا    

 مليـون ميـل مربـع، ممـا يجعـل           ٢,٨تشن فيها الهجمات لتغطي     
. مهمة القوات البحرية في تسيير دوريات المراقبة عمليـة صـعبة       

كما يشكل اسـتخدام القراصـنة القـوة الطاغيـة للـسيطرة علـى              
ــة، واســت      ــسفن التجاري ــى مــتن ال ــة عل ــوة الأمني ــراد الق خدام أف
  .طواقم السفن المحتجزة كدروع بشرية، مصدر قلق بالغ

إن القرصــنة لا تــشكل تهديــدا لحريــة الملاحــة البحريــة    
فحسب، بل تترب عليها أيضا آثار مزعزعة لاسـقرار التجـارة        

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2011/360�
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/2011/360�


S/PV.6560
 

10 11-38132 
 

العالمية والإقليمية والأمن، وتشكل خطـرا علـى حيـاة البحـارة             
  .الذين يمثلون شريان الحياة للاقتصاد العالمي

ومن أجل التـصدي لتلـك الآفـة، اعتمـد المجلـس نهجـا                
متعــدد الأطــراف والأبعــاد، أدى، كخطــوة أولى، إلى إنــشاء      
فريـــق الاتـــصال المعـــني بالقرصـــنة قبالـــة الـــساحل الـــصومالي،  

ــاير /كــانون الثــاني في ، وكانــت الهنــد أحــد أعــضائه  ٢٠٠٩ين
ومع أن القطع البحرية التي نشرت في خلـيج عـدن           . المؤسسين

ــ ــرت    نجحـ ــنة ووفـ ــاولات القرصـ ــن محـ ــدد مـ ــاط عـ ت في إحبـ
دوريـــات المرافقـــة الأمنيـــة للملاحـــة البحريـــة في تلـــك الميـــاه،  

ــإن ــشملها       ف ــتي ت ــة ال ــساحة المنطق ــساع نطــاق وم اســتمرار ات
المشكلة، يدل على أن العمليات البحرية وحدها قـد لا تكـون     
كافية، وأن هناك حاجـة ملحـة إلى اعتمـاد اسـتراتيجية شـاملة              

  .افحة القرصنةلمك
ــسألة البحــارة       ــصدد، أود أن أشــير إلى م ــك ال وفي ذل

وتساهم الهنـد   . الذين يشكلون شريان الحياة للشحن التجاري     
ــسبة  ــديها   ٧بنـ ــالي، لـ ــة، وبالتـ ــة التجاريـ ــن الملاحـ ــة مـ  في المائـ

ــها   ــصلحة راســخة في ســلامتها وأمن ــز   . م ــصب التركي ــد ان وق
حمايـة الـسفن مـن      الرئيسي لجهودنـا المتـضافرة حـتى الآن علـى           

هجمــــات القراصــــنة والمــــسائل المتعلقــــة بمحاكمــــة ومعاقبــــة  
ومع الأخذ بعين الاعتبار تزايد عـدد البحـارة الـذين       . القراصنة

يحتجزون كرهائن وشدة العنف المستخدم ضدهم، فـإن هنـاك          
ــه اهتمــام خــاص لــسلامة البحــارة المحتجــزين     حاجــة إلى توجي

ق ســراحهم بكــل كرهــائن ولأمنــهم ورخــائهم، وســرعة إطــلا
  .الوسائل المناسبة

وعلاوة على حلول القوة البحرية، يوجه هـذا المجلـس            
اهتمامه إلى السبل والوسائل التي يمكـن بهـا إلقـاء القـبض علـى               
المتــورطين في أعمــال القرصــنة ومحاكمتــهم ومعاقبتــهم بطريقــة 

إن بناء القـدرات، لـيس للـصومول فحـسب، بـل أيـضا               . فعالة
 المنطقـــة، يمثـــل عنـــصرا أساســـيا في تلـــك للـــدول الأخـــرى في

وقد رحبت الهند بالجهود المبذولـة لمكافحـة القرصـنة          . الآليات
. من خلال تعزيز التعاون الإقليمي وبنـاء قـدرات دول المنطقـة           

ويــتعين علــى المجتمــع الــدولي أن يــسلم بحقيقــة أن أي جهــد       
لمحاكمة القراصنة وسجنهم لا يمكن أن يـنجح بـدون مـشاركة       

  . من جانب دول المنطقةفعالة
إن الـــسبيل الأمثـــل لمعالجـــة مـــسألة إيـــداع القراصـــنة    

المـــدانين في الـــسجون مـــن خـــلال بنـــاء هياكـــل الـــسجون في  
ومــن المهــم . المنطقــة، والمكــان الأمثــل لإقامتــها هــو الــصومال 

كــذلك كفالــة تــوفير التمويــل المــستمر والــذي يمكــن التنبــؤ بــه 
درة على تحمل الأعبـاء الماليـة      للدول المضيفة من أجل توفير الق     

  .لمحاكمة وسجن المدانين لفترات طويلة
إن كفالة المحاكمة السليمة والـسريعة للمـشتبه بهـم في             

القرصـــنة، وســـجنهم بعـــد المحاكمـــة يمثـــل أمـــرا أساســـيا لمنـــع  
إننـا نـدعم    . الإفلات من العقاب وردع شن هجمـات إضـافية        

اريـة لتنفيـذ بـرامج      دعما كاملا تعزيز جهود الأمم المتحـدة الج       
المساعدة وتوسيع تلك الـبرامج بحيـث تـشمل الـدول الإقليميـة             

ويمكـن  . بغية بنـاء القـدرات علـى محاكمـة القراصـنة وسـجنهم            
ــسية       ــى العناصــر الرئي ــم المتحــدة أن تركــز عل ــساعدات الأم لم

ــانوني  ــلاح القـ ــة للإصـ ــة   : الثلاثـ ــى ملاحقـ ــدرات علـ ــاء القـ بنـ
ذ الفعـال للقـانون، وتحـسين       ومحاكمة قـضايا القرصـنة، والإنفـا      

  .مباني السجون في الصومال وفي دول المنطقة
إننـــا نـــشيد بجهـــود مكتـــب الأمـــم المتحـــدة المعـــني         

بالمخدرات والجريمة التي أسهمت إسهاما كبيرا في تعزيز إنفـاذ          
أرض القــــانون، وقــــدرات المحاكمــــة والقــــضاء في جمهوريــــة  

الكبير لنـا أن  وكان من دواعي التشجيع  . الصومال وبلاد بنط  
نرى العدد الكبير من قضايا القرصنة الـتي جـرت محاكمتـها في             
الصومال، ونحن نحث مكتب الأمم المتحدة المعـني بالمخـدرات          

  .والجريمة على مواصلة بذل جهوده الحميدة
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كما أننا نقـدر جهـود برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي            
مة لتعزيــز قــدرات اســتيعاب الــسجون وتحــسين ظــروف الــسلا

والأمن في الصومال لكي يتسنى لمـن وضـعوا أمـام مـسؤولياتهم       
عن ارتكـاب أعمـال القرصـنة أن يقـضوا فتـرة عقوبـة الـسجن                

كما أن ذلك سيـساعد علـى إعـادة تأهيـل المـدانين             . في بلدهم 
إن بنـاء   . بطريقة سلسة بعد إكمال فترة الحكم الصادر بحقهـم        

المـدانين  مرافق جديدة للسجون سـيمكن مـن نقـل الأشـخاص        
ــصادر       ــة الحكــم ال ــضاء بقي ــدان أخــرى لق ــة في بل ــد المحاكم بع

  .ضدهم في الصومال
ــاون        ــة للتعـ ــض دول المنطقـ ــوع بعـ ــب بتطـ ــا نرحـ إننـ

ونحن نـدعم إقامـة     . ملاحقة ومعاقبة المشتبه بهم في القرصنة      في
أي محكمــــة خــــارج الولايــــة الإقليميــــة للــــصومال يكــــون      

 مـن القـضاة والمـدعين       للصوماليين ملكية لهـا، وتـديرها طـواقم       
ويـــسعدنا أن . الـــصوماليين وتعمـــل وفقـــا للقـــانون الـــصومالي

ــة     نلاحــظ مــا ورد في تقريــر الأمــين العــام فيمــا يتعلــق بإمكاني
تــوافر الاختــصاص الــلازم في الــشتات الــصومالي وبــأن هــؤلاء  

  .على استعداد للمساهمة في خدمة القضية الصومالية
ــدو      ــصر ال ــشكل مــشاركة العن ــد لا ت ــل في وق لي المتمث

القــضاة والمــدعين في المحــاكم الخاصــة بمكافحــة القرصــنة حــلا   
فلا يمكـن مـساواة محـاكم       . عمليا وطويل الأجل لتلك المشكلة    

ــشئت      ــتي أن ــة المتخصــصة ال مكافحــة القرصــنة بالمحــاكم الدولي
إن . للتعامل مع قضايا جرائم الحـرب والجـرائم ضـد الإنـسانية           

 المجــرمين العــاديين وينبغــي أن  القراصــنة بنتمــون إلى طبقــة مــن 
  .يعاملوا كأي مجرم آخر يرتكب جريمة مشاهبة في البر

وفــضلا عــن كــون نهــج الملكيــة الــصومالية فعــالا مــن     
حيث التكلفة، فإن تنفيذه أسهل نسبيا، حيـث أنـه سيـستخدم     

وسـيكون  . اختصاصا قائمـا فيمـا يتعلـق بـالجرائم والإجـراءات          
ل المشتبه بهـم بواسـطة الـدول        القرب الإقليمي مفيدا لغرض نق    

التي تقوم بتسيير الدوريات البحريـة، وكـذلك المتـهمين الـذين            
  .أدينوا في محاكم بلد ثالث وصدرت بحقهم عقوبة السجن

إننا نؤيد الاستنتاج الوارد في المرفق الرابع مـن التقريـر       
ــشطة القراصــنة الــتي تجــري في      ــة أن ــة لعرقل ــدابير الواجب ــأن الت ب

يــة، وعرقلــة التــدفق المــالي المتــصل بتلــك الأنــشطة،  المنــاطق البر
. تمثل أمرا ضروريا في النهج المتعـدد الأبعـاد لمكافحـة القرصـنة            

ــذين يقــدمون      ــراد ال ــق مــع الأف ــضروري التحقي ــه، مــن ال وعلي
القيـــادة والتـــدفقات الماليـــة الـــتي تكفـــل اســـتمرار القرصـــنة       

ــضائيا  ــهم ق ــائي    . وملاحقت ــشريع جن ــاد ت ــك اعتم ــب ذل ويتطل
أوسع نطاقا بحيث يشمل عمليات الابتـزاز والخطـف والتـآمر،           

  .وغسل الأموال وتمويل أنشطة القراصنة
ونظــرا للقــدرة المحــدودة للحكومــة الاتحاديــة الانتقاليــة   

ولبلدان المنطقة الأخرى، هناك حاجة ماسة لبنـاء القـدرات في           
هــذا المجــال أيــضا، وذلــك بالتعــاون الفعــال مــع مكتــب الأمــم   

  . المعني بالمخدرات والجريمةالمتحدة
وفي الختام، أود التأكيد على أنه نظـرا للوجـود المعـزز              

للقــوات البحريــة الدوليــة قبالــة الــساحل الــصومالي وفي خلــيج  
وقـد حـدثت زيـادة      . عدن، انتقل القراصـنة إلى منـاطق أخـرى        

ــدي      ــيط الهنـ ــع للمحـ ــة الأوسـ ــنة في المنطقـ ــشطة القراصـ في أنـ
وللهنـد مـصلحة    . ر الموصـى بـه دوليـا      وخارج منطقة ممر العبـو    

ــساحل      ــة ال ــة أمــن النقــل البحــري قبال ــة وراســخة في كفال قوي
إننـــا علـــى اســـتعداد للمـــساهمة في . الـــصومالي وخلـــيج عـــدن

جهود دولية لتعزيـز التعـاون الفعـال فيمـا بـين الـدول بغيـة                 أي
التصدي لتهديـد القرصـنة والـسطو المـسلح في البحـر، وكفالـة         

ــارة ا ــنة  ســـلامة البحـ لمحتجـــزين كرهـــائن علـــى أيـــدي القراصـ
  .وإطلاق سراحهم

تكلـم  ) (المملكـة المتحـدة    (السير مارك لايال غرانت     
ــة ــره   ): بالإنكليزيــ ــى تقريــ ــام علــ ــكر الأمــــين العــ أود أن أشــ

)S/2011/360 (حاطتـــها الإعلاميـــة وباتريـــشيا أوبـــرايَن علـــى إ
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ــصباح   ــذا الـ ــشاملة هـ ــغ،    . الـ ــاك لانـ ــكر جـ ــا أود أن أشـ كمـ
ــة بهــذه        ــه المتعلق ــى أعمال ــين العــام، عل ــشار الخــاص للأم المست

  ).٢٠١١ (١٩٧٦المسألة والتي أدت إلى اتخاذ القرار 
زمــة التزامــا قويــا بمكافحــة وتظــل المملكــة المتحــدة ملت  

القرصــنة مــن خــلال طائفــة كاملــة مــن الأنــشطة الــتي تتــصدى 
إننـا نواصـل    . مباشرة للقرصنة ومجابهة جـذور القرصـنة في الـبر         

تـــوفير الأصـــول العـــسكرية دعمـــا للاتحـــاد الأوروبي ومنظمـــة 
حلــف شمــال الأطلــسي والعمليــات البحريــة للقــوات المــشتركة 

ــدعم لتطــوير القــدرات   لمكافحــة القرصــنة، كمــا أن  ــا نقــدم ال ن
للشركاء الإقليمـيين، بمـا في ذلـك تقـديم الـدعم المباشـر لحـرس           

  .السواحل لسيشيل
ــستهدف       ــل المـ ــدعم العمـ ــدة بـ ــة المتحـ ــوم المملكـ وتقـ
. القراصــنة ولعرقلــة التــدفقات الماليــة المرتبطــة بالقرصــنة   لقــادة

ل كما تمضي المملكة المتحدة قدما في العمل علـى تحديـد الـسب            
التي يمكـن بهـا لأعمـال التنميـة أن تـستهدف تقـويض القرصـنة               

  .بالفعالية القصوى
وكجزء أساسي من هـذا الالتـزام باتبـاع نهـج شـامل لمكافحـة               
القرصنة، تدعم المملكة المتحـدة بقـوة الجهـود الراميـة للتوصـل        

ففـي العـام الماضـي، قـدمت المملكـة          . عمليـة إلى حلول قانونية    
ــه   ــا قيمتــ ــدة مــ ــل    ٨المتحــ ــدعم لعمــ ــن الــ ــين دولار مــ ملايــ

الأمـــم المتحـــدة المعـــني بالمخـــدرات والجريمـــة في بنـــاء   مكتـــب
قدرات المحاكم والـسجون المحليـة في المنطقـة، عمـلاً بتوصـيات             

  . المستشار الخاص
ونــرى أنــه يجــب التركيــز بــشكل خــاص علــى جهــود    

بناء قدرة السجون التي تبقى المسألة الأساسية فيما يتعلق ببنـاء   
ــاكم  ال ــاء المحـ ــدرة بنـ ــها قـ ــدرات، وتفـــوق في أهميتـ ــدر . قـ وتجـ

الإشارة إلى أن استعداد الشركاء الإقليميين لمقاضاة من يـشتبه          
بكــونهم قراصــنة يفــوق اســتعدادهم لــسجن مــن تثبــت إدانتــه،  
وأن الإدارات الــصومالية مــستعدة لقبــول عمليــات النقــل بعــد  

 حيـث   المحاكمة من محاكم في سيشيل، ومن مناطق أخرى مـن         
والمملكــة . المبــدأ أيــضاً، حالمــا يــتم التوصــل إلى اتفاقــات مماثلــة

المتحدة ترحب بالنية المعلنة للسلطات في الصومال بالعمل مـع          
الأمم المتحدة بشأن إنشاء محاكم متخصصة لمكافحـة القرصـنة       
داخل الصومال وفي بناء سجون داخل الـصومال لتـوفير قـدرة         

  . قرب وقت ممكنإضافية في هذين المجالين في أ
وكمــا أشــارت الــسيدة باتريــشيا أوبــراين صــباح هــذا   

اليوم، يبين التقرير الرأي الواضح للحكومة الاتحادية الانتقاليـة         
في الصومال والإدارات الإقليمية الـصومالية، مـن أنهـا لا تؤيـد             

. إنشاء محكمـة متخصـصة لمكافحـة القرصـنة خـارج الـصومال           
  .  آراءهاونرى أنه من الخطأ أن نتجاهل

ــديات      وفـــــضلاً عـــــن ذلـــــك، يـــــبين التقريـــــر التحـــ
والــصعوبات الــتي يمكــن مواجهتــها في إنــشاء محكمــة مــن هــذا  

ويبــدو مــن الواضــح أن هــذا . القبيــل خــارج الحــدود الإقليميــة
الأمــر لــن يكــون عمليــاً في المــستقبل القريــب لأســباب قانونيــة 

ة وأسباب أخرى، كما أنه لـن يكـون فعـالاً مـن حيـث التكلف ـ              
مقارنة بتكـاليف المقاضـاة في المحـاكم الوطنيـة في المنطقـة أو في            

ــر ــان آخـ ــذا   . أي مكـ ــدة أن هـ ــة المتحـ ــذلك، تـــرى المملكـ ولـ
ــود     ــز الجهـ ــع تركيـ ــاً الآن مـ ــرح جانبـ ــي أن يطـ ــراح ينبغـ الاقتـ

  . والأموال على دعم قدرة المحاكم الوطنية والسجون المحلية
ــشاء محكم ــ      ــراح المحــدد بإن ــسبة للاقت ــا بالن ة خــارج أم

ــة       ــرى أن محكم ــة المتحــدة ت ــإن المملك ــا، ف الأراضــي في أروش
ــة في أروشــا لــن تكــون قــادرة علــى        ــارج الحــدود الإقليمي خ

فالمتطلبــات القــضائية ومتطلبــات الاحتجــاز   . معالجــة المــشكلة 
ستكون أكبر مما يمكن أن توفره أروشا، وخاصة مـع اسـتمرار            

  . محكمة رواندا في عملها
مــستعدة للنظــر في إمكانيــة محاكمــة والمملكــة المتحــدة   

ــة علــى     قراصــنة أمــام محاكمهــا الوطنيــة علــى أســاس كــل حال
حــدة، وخــصوصاً إذا كــان رعايانــا مــن المتــأثرين، ونــشجع       
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. دول العلم والشركاء الدوليين على إبـداء اسـتعداد مماثـل           كل
ونــثني علــى الــشركاء الــذين مــضوا قــدماً في هــذه المحاكمــات    

تناننا الخاص لحكومات كينيـا وسيـشيل       بالفعل، ونعرب عن ام   
والصومال علـى دورهـا الريـادي في المنطقـة، ولحكـومتي الهنـد              
والولايــــات المتحــــدة علــــى إعرابهمــــا مــــراراً وتكــــراراً عــــن  
استعدادهما لاتخاذ إجراءات حازمـة لـضمان مقاضـاة القراصـنة           

  . الذين تقبض عليهم قواتهما العسكرية
أود : )مت بالإنكليزيـة  تكل ()نيجيريا(السيدة أوغوو     

أنا أيضاً أن أشكر وكيلة الأمين العـام، الـسيدة أوبـراين، علـى              
إحاطتها الإعلامية الثاقبـة والـشاملة بـشأن تقريـر الأمـين العـام              

)S/2011/360 .(  
ــم       ــام لا يرسـ ــين العـ ــر الأمـ ــحة  إن تقريـ ــورة واضـ صـ

للتحديات التي تنطوي عليها مكافحـة القرصـنة قبالـة سـواحل            
ــصومال فحــسب  ــارات     . ال ــن الخي ــة م ــضاً مجموع ــدم أي ــه يق إن

ونيجيريـا تتـشاطر    . للتصدي للتهديد بشعور متجـدد بالإلحـاح      
هذا الشعور بالإلحاح، بما في ذلك ما يتعلق بالحاجـة إلى عمـل             

ــدمر للقرصــنة ع  ، ســريع ــر الم ــرن   نظــراً للأث ــصومال والق ــى ال ل
ــشكل خــاص    ــة ب ــى التجــارة الدولي ــشارك . الأفريقــي، وعل ون

المستــشار الخــاص رأيــه الأساســي القائــل بــأن التــدابير الــشاملة  
والمتضافرة مطلوبـة للتعـاون في وجـه الخطـر، ولا سـيما إنـشاء               

ونــرى أن هــذا  . نظــام قــانوني للمقاضــاة في قــضايا القرصــنة    
داف وملكيـة وطنيـة صـومالية       النظام ينبغي أن يرتكز علـى أه ـ      

  .القيادة ومدعومة دولياً
ونيجيريــا تؤيــد التــدابير الــتي حــددها الأمــين العــام في     

ــالمي في مكافحــة القرصــنة     ــاون ع ــق تع ــر لتحقي ــرى . التقري ون
التغلــب علــى التحــديات القــضائية والتــشريعية والدســتورية  أن

تعاونـاً  في المقاضاة المتعددة الجنسيات لقضايا القرصـنة يقتـضي          
وإذ ندرك الاستثمار الكـبير المطلـوب، نرحـب بالإطـار           . دولياً

الــــزمني الــــذي قــــدره المستــــشار الخــــاص بعــــامين إلى ثلاثــــة 

لبلـــورة النظــام القـــانوني والهيكــل الأساســـي الـــوطنيين    أعــوام 
وينبغـي التعـرف علـى      . والإقليميين المطلوبين لمكافحة القرصنة   

ين المغتربين الصوماليين مـن    عمق المهارات والقدرات المتوفرة ب    
ــوي خــارج        ــانوني ق ــاء نظــام ق ــة وبن ــدرة المحلي ــز الق أجــل تعزي

  . الحدود الإٌقليمية
ــا أن التجــريم الإقليمــي الواســع النطــاق      وتــرى نيجيري

ــشاء محــاكم قرصــنة متخصــصة داخــل الــصومال     للقرصــنة وإن
وتعزيــزاً للتعــاون . والمنطقــة أمــر أساســي في مكافحــة القرصــنة

ي، نـدعم التنـسيق المعـزز وزيـادة تبـادل المعلومـات بـين             الإقليم
القطــاع الخــاص ووكــالات إنفــاذ القــانون والمنظمــات الدوليــة 

وفي الواقع، فإننـا نـدعم تعزيـز قـدرات     . والإقليمية ذات الصلة  
  . مكافحة غسل الأموال في المنطقة

ــدابير لمكافحــة القرصــنة،       ــة هــذه الت ومهمــا تكــن أهمي
. كومــة عازمــة ومتماســكة لتوجيــه تنفيــذها فإنهــا تحتــاج إلى ح

وبالرغم من التمرد الذي تقـوده حركـة الـشباب والمـشاحنات            
المــستمرة الــتي تعــصف بقيــادة المؤســسات الاتحاديــة الانتقاليــة، 

تحصل القرصـنة حـتى الآن علـى الاسـتجابة القويـة المنـشودة             لم
ولـذلك، فـإن تثبيـت      . من جانب الحكومـة الاتحاديـة الانتقاليـة       

ستقرار البيئة السياسية في الصومال شرط مسبق لاتخاذ تـدابير          ا
  . شاملة ومستدامة لمكافحة القرصنة

ــرار     ، ينبغـــــي )٢٠١١ (١٩٧٦وكمـــــا ورد في القـــ
ــدائل     للــسلطات الــصومالية أن تتحمــل المــسؤولية عــن إيجــاد ب

وإحيـاء الـصناعة المحليـة      . سياسية واقتـصادية واضـحة للقرصـنة      
مجموعة التـدابير الـتي اقترحهـا المستـشار     الصومالية يتماشى مع   
ــع القرصــنة  ــة   . الخــاص لمن ــة الاتحادي ــى مؤســسات الحكوم وعل

ــشأن     ــاء توافــق في الآراء ب ــة بن ــدأ الآن في عملي ــة أن تب الانتقالي
ــالا، بعــد اســتقالة     ــة علــى أســاس اتفــاق كمب الأهــداف الوطني

ــد   ــوزراء محم ــيس ال ــانون     . رئ ــيح ق ــى تنق ــان عل ــشجع البرلم ون
. لتوفير أسـاس إجرائـي وجنـائي سـليم للمحاكمـات          الصومال  
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وعلى الدول في المنطقة أن أيضاً أن تتخذ تدابير مماثلة بموجب           
  ). ٢٠١٠ (١٩١٨قوانينها الداخلية، وفقاً للقرار 

وبــالنظر للآثــار الــسلبية لــصيد الأسمــاك غــير القــانوني     
والتلــوث البحــري، تبقــى نيجيريــا ثابتــة في تأييــدها لتوصــية       

ــش ــق في   المستـ ــستقلة للتحقيـ ــة مـ ــشاء لجنـ ار الخـــاص بـــشأن إنـ
ادعاءات الصيد غـير القـانوني والـتخلص مـن النفايـات الـسامة              

ــا لتقــديم مــساهمات ســخية   . في الميــاه الــصومالية ونجــدد دعوتن
  . للصندوق الاستئماني لهذا الغرض

ــم لمحكمــة خــارج الحــدود        ــق بالنطــاق الملائ فيمــا يتعل
ــذه المـــس  ــرى أن هـ ــة، نـ ــضائية  الإقليميـ ــة القـ ــق بالولايـ ألة تتعلـ

ومــا فتئــت نيجيريــا تــرى أن القرصــنة جريمــة تقــع في   . أساســاً
وعليه، يمكن محاكمة القراصـنة     . نطاق الولاية القضائية الدولية   

أمام أي محكمة إقليمية ذات اختصاص كاف داخل الـصومال          
ومع ذلـك، ونظـراً للتحـديات الـضرورية المتمثلـة في            . والمنطقة

ة إقليميــة، نــرى أنــه ينبغــي أن يقتــصر هــذا المحفــل  إدارة محكمــ
  . على القضايا ذات الاهتمام العام والأهمية الإقليمية

ــة() البرازيــل(الــسيدة دنلــوب    : )تكلمــت بالإنكليزي
ــها      ــراين علــى إحاطت ــشيا أوب ــة الأمــين العــام باتري نــشكر وكيل

  . الإعلامية الزاخرة بالمعلومات
. ى الحالة في الـصومال    إن القرصنة آفة خطيرة تؤثر عل       

ــد   ــة الخطــــيرة في ذلــــك البلــ ــدة الأزمــ . وقــــد زادت مــــن حــ
ــتقرار    وآثـــار ــنة تتجـــاوز حـــدود الـــصومال وتهـــدد اسـ القرصـ
والعـــبء المـــادي قـــد بلـــغ مـــستويات مخيفـــة . برمتـــها المنطقـــة

الكلفــة البــشرية المأســاوية لمــن يواجهــون أهــوال  يفوقــه إلا ولا
  . الاختطاف والموت

 للمستـــشار الخـــاص جـــاك لانـــغ    والتقريـــر الـــشامل   
)S/2011/30 كان إسهاماً جيداً في نظر المجتمع الدولي       ) ، المرفق

) ٢٠١١ (١٩٧٦ ونرحــب بكــون القــرار   .في هــذه المــسائل 
وإن . يتــضمن الكــثير مــن التوصــيات الــواردة في ذلــك التقريــر 

 يتنــاول )S/2011/360(قريــر الأمــين العــام قيــد المناقــشة اليــوم  ت
عنــصرا هامــا مــن ذلــك الجهــد إذ أنــه يــشرح طرائــق تأســيس    

  .المحاكم الصومالية المخصصة لمكافحة القرصنة
بنـاء القـدرة في     وتولي البرازيـل اهتمامـا خاصـا لمـسألة            

توفير مرافق كافية للمهام الـتي تنطـوي عليهـا          ولمجال التدريب   
ــة المقاضــاة  ــسلطات الــصومالية علــى إيــلاء     . عملي ونــشجع ال

الاهتمام الواجب لـضرورة مراجعـة تـشريعاتها بـشأن القرصـنة            
ــة     ــاة الجنائيـ ــع أســـس المقاضـ ــضرورية لوضـ ــوانين الـ ــن القـ وسـ

ــاءة   ــسمة بالكف ــة المت ــاكم    وفي. والإجرائي ــسألة المح ــصل بم ــا يت م
الــصومالية خــارج الحــدود الوطنيــة، فــإن أي إجــراء يتخــذه       

  .المجتمع الدولي يجب أن يسترشد برأي السلطات الصومالية
وإذ نواصــل مــداولاتنا بــشأن أفــضل الطــرق لمكافحــة    

القرصــنة، مــن الــضروري الحفــاظ علــى زخــم الجهــود المبذولــة 
ــز    ــه علــى  لتحــسين آليــات المقاضــاة، مــع التركي في الوقــت ذات

ــنة   ــة وراء القرصـ . المـــسألة الأعمـــق، مـــسألة الأســـباب الكامنـ
ــن      ــغ علـــى أن مـ ــسيد لانـ ــر الـ ــد تقريـ ــع تأكيـ ــا مـ ونتفـــق تمامـ

 الاقتـصادية الـتي يمكـن    -الضروري خلـق الفـرص الاجتماعيـة        
أن تكــبح تجنيــد القراصــنة وتــشجع علــى الأخــذ بالبــدائل الــتي  

وقـد سـبق   .  مساهمة بنـاءة تساهم في تحسين الحالة في الصومال  
للبرازيل أن ذكرت أن الحالة تتطلب وضـع اسـتراتيجية شـاملة         
تجمــع بــين التــدابير القــسرية والعقابيــة والتــدابير الوقائيــة، عــن    
طريق اتخـاذ المبـادرات في الـبر الـصومالي الـتي يمكـن أن تخفـف                 

  .من المشاكل في البحر
ــة  (الـــسيد دَن   ــدة الأمريكيـ ــم تك) (الولايـــات المتحـ لـ
ننـضم إلى زملائنـا في شـكر وكيلـة الأمـين العـام              ): بالإنكليزية

ــصباح      ــذا ال ــضة ه ــة المستفي ــها الإعلامي ــى إحاطت ــراين عل . أوب
الولايات المتحدة تتفق تماما مع وكيلة الأمين العام أوبـراين           إن

ــة للقرصــنة     والمستــشار الخــاص جــاك لانــغ بــأن المعالجــة الفعال
البحر على السواء، وأنه لا بـد  تتطلب إيجاد حلول في البر وفي   
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وفي ذلـك   . من وجود عواقب قـضائية للمتـورطين في القرصـنة         
الصدد أود أن أشكر مكتب الأمـم المتحـدة للـشؤون القانونيـة      

 الحافــــل )S/2011/360(علــــى وضــــعه بــــسرعة هــــذا التقريــــر  
ــاقش جــدوى تأســيس محــاكم صــومالية      بالم ــذي ين ــات ال علوم

متخصصة لمكافحة القرصنة داخل الـصومال وخارجـه، فـضلا          
عن المعلومـات القيّمـة عـن جهـود المقاضـاة المعـززة الجاريـة في                

  .دول أخرى في المنطقة
ــر الأمــين العــام علــى العمــل الجــاري في       ويــشدد تقري

ريمــة وبرنــامج مكتــب الأمــم المتحــدة لمكافحــة المخــدرات والج 
الأمــم المتحــدة الإنمــائي لتأســيس المحــاكم في بــلاد بــنط وأرض  

إننــا نــثني علــى ذلــك . الــصومال ضــمن دوائــر الــسلطة القائمــة
ومـــن المتوقـــع للمحاكمـــات في أرض . العمـــل الهـــام وندعمـــه

الصومال وبلاد بـنط أن ترتقـي، بمـساعدة مـن الأمـم المتحـدة،        
سمح بنقـل المـشتبه فـيهم إلى    إلى مصاف المعايير الدوليـة، ممـا ي ـ     

والقدرة المحـسنة  . الصومال لمقاضاتهم في غضون ثلاث سنوات    
تحسينا كبيرا في ميـدان الـسجون وفقـا للمعـايير الدوليـة يتوقـع               

  .اكتسابها أيضا في غضون سنتين
إننــا نــؤمن بــأن تــسخير الجهــود المبذولــة في الــصومال    

 بالفعاليـة   على ذلك المنـوال ربمـا يـشكل أفـضل طريقـة متـسمة             
ــغ     ــر لان ــوارد في تقري والكفــاءة للمــساعدة في بلــوغ الهــدف ال

)S/2010/30ــق ــنة   ) ، المرفـ ــة القرصـ ــود مكافحـ ــصوملة جهـ . بـ
واستنادا إلى استنتاجات التقريـر يتـضح لنـا أن تأسـيس محكمـة        

ــيس   صــومالية خــارج الحــدو  ــصومالية لمكافحــة القرصــنة ل د ال
ــارا وجيهــا بــسبب معارضــة الــصومال نفــسه للفكــرة مــن      خي
جهــة، ومجموعــة مــن المــسائل الأخــرى الدســتورية والإجرائيــة  

ــر   ــة في التقريــ ــسوقية المعرّفــ ــة والــ ــة والماليــ وموقــــف . والأمنيــ
السلطات الصومالية كان واضحا بأنهـا لا تؤيـد تلـك الفكـرة،       

وبالإضـافة إلى   .  مكتب الـشؤون القانونيـة     وهو ما أكده تقرير   
ــديلات        ذلــك، يوضــح التقريــر أن الأمــر ســيتطلب إجــراء تع
رئيسية للدستور الصومالي، وحتى للميثاق الاتحادي الانتقـالي،        

وإننـا  . لتوفير قاعدة قانونية أساسية لمحكمة خارج حدود البلـد        
تقار نعتقد أن هذه التغييرات غير واقعية، لا سيما في ضوء الاف          

إلى التأييـــد مـــن الـــصومال لهـــدف كهـــذا مـــن بـــين أولويـــات  
  .متنافسة عديدة

ولئن كانت الجهود الطويلة الأمـد لتحـسين القـدرات            
ــا     ــا، فإنن ــصومال تبــذل حالي في مجــالي القــضاء والــسجون في ال
يجب أن نعالج الحاجة الملحة إلى إنشاء محكمـة يعـول عليهـا في              

ه فــيهم الــذين ألقــت القــوات  المنطقــة لمقاضــاة القراصــنة المــشتب 
وإن الولايــات المتحــدة تؤيــد . البحريــة الدوليــة القــبض علــيهم

إنشاء هيئات أو محاكم مخصصة للقرصنة في دولة أو أكثـر مـن    
دول المنطقـة، تطبــق فيهــا القــوانين الوطنيـة للدولــة الــتي تكــون   

وتلك المحكمة أو الهيئـة المخصـصة في الدولـة المـضيفة         . مقرا لها 
كمالها بمـوظفين دولـيين، بمـا في ذلـك المـدعون العـامون             يمكن إ 

ــة تــسمح       ــك الدول ــت قــوانين تل ــب، إذا كان ــضاة الأجان والق
ومـع تـوفر الـدعم الـدولي الكـافي يمكـن لتلـك المحكمـة                . بذلك
الهيئة أن تنشأ على الفور في واحدة مـن الـدول العديـدة في                أو

  .نةالمنطقة التي يتوفر لديها نظام قوي لمكافحة القرص
أما بالنسبة إلى الخطوات التالية فقـد عرضـت سيـشيل             

ــال        ــع قــدرة كافيــة في مج ــضافة مركــز مقاضــاة إقليمــي م است
ونرحــب . الـسجون لحــبس القراصــنة المحكـوم علــيهم بالــسجن  

كذلك بالتأكيد الوارد في تقرير مكتب الشؤون القانونيـة بـأن           
تنــــزانيا أبـــدت اســـتعدادها لاستـــضافة محكمـــة متخصـــصة في  

وينبغـي للمجتمـع الـدولي أن       . كافحة القراصنة على أراضيها   م
يتــشاور مــع أي دولــة أخــرى مــن دول المنطقــة نوقــشت في       
التقرير، وبخلاف ذلك، مع أي دولة قد تتقدم بعـرض ينطـوي      
علـــى وضـــع خطـــط لإنـــشاء محكمـــة أو هيئـــة متخصـــصة في   

  .مكافحة القرصنة في المنطقة في الأجل القريب
بأننـــا يجـــب ألا ننـــسى أن حـــبس يـــسلّم تقريـــر لانـــغ   

القراصـــنة ربمـــا يكـــون أحـــد أشـــد القيـــود في قـــضايا محاكمـــة 
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وفي ذلك المضمار تحث الولايات المتحدة بـلاد بـنط         . القراصنة
وأرض الـــصومال علـــى إقـــرار أي تـــشريعات ضـــرورية لنقـــل 

وإننــا نتفــق علــى أن المجتمــع الــدولي إذا قــدم أمــوالا  . الــسجناء
ــل   ــاء وتأهي ــستثمر في بن ــإن    ت ــتين، ف ــاتين المنطق ــسجون في ه  ال

القراصــنة الــصوماليين المــدانين يمكــن حبــسهم في تلــك المرافــق  
  .بطريقة إنسانية آمنة

أخــيرا، تبقــى الولايــات المتحــدة علــى التزامهــا بمتابعــة    
ــك عــن       ــا في ذل ــبر، بم ــشاريع القرصــنة في ال ــاط م وســائل إحب

ــة المحظــورة، ســعيا إلى ا    ــدفقات المالي ــق تعقــب الت لتعريــف طري
ــا ومقاضــاتهم   ــة  . بمــدبري القرصــنة ومموليه ــوغ تلــك الغاي ولبل

ــة       ــا الجنوبيـ ــا وكوريـ ــن ايطاليـ ــل مـ ــادة كـ ــاس قيـ ــساند بحمـ نـ
والانتربول ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة       

  .والشركاء الآخرين في ذلك الصدد
ختاما، تعتـزم الولايـات المتحـدة الاسـتمرار، بالتعـاون           
ع الدولي، في المعالجة الحثيثة لمسألة القرصـنة بـالاقتران          مع المجتم 

بــــسعينا إلى مــــساعدة الــــصوماليين في إشــــاعة الاســــتقرار في  
إن جــــذور مــــشكلة القرصــــنة تبقــــى في الــــبر، وإن . بلــــدهم

ــة      ــصدد، دعــم عملي ــك ال ــات المتحــدة ستواصــل، في ذل الولاي
ســـلام جيبـــوتي، ودعـــم الحكومـــة الاتحاديـــة الانتقاليـــة وبعثـــة  

لاتحـــاد الأفريقـــي في الـــصومال في العمـــل مـــن أجـــل تحقيـــق   ا
اســتقرار أعظــم وحوكمــة أفــضل وقــدرة معــززة في ممارســة       

  .النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء الصومال
قبل ما يقرب   ): تكلم بالفرنسية ) (فرنسا (السيد أرو   

مــن خمــسة أشــهر اجتمــع مجلــس الأمــن للاســتماع إلى عــرض   
مين العـام لـشؤون القرصـنة، الـسيد       لتقرير المستشار الخاص للأ   

ــغ   ــذي ســاد   ). S/PV.6473انظــر (جــاك لان ــام ال ــشعور الع وال
وفي وقت أقرب مـن ذاك أكـد        . آنذاك كان شعورا بالإلحاحية   

 أبريــل، علــى أن/ نيــسان١٨الأمــين العــام، في رســالة مؤرخــة  
القرصـــنة كانـــت تتعـــاظم بـــاطراد وأن رقعـــة الظـــاهرة تتـــسع  

وكأنها ستطغى على الجهـود الـتي يبـذلها المجتمـع الـدولي              ويبدو
  .للتغلب عليها

ــتين    ــوم بملاحظـ ــأدلي اليـ ــيء،  . سـ ــل شـ ــل كـ أولا وقبـ
 ١٩١٨وعنــدما اعتمــد المجلــس القــرار    . التــشخيص لم يــتغير 

إفـــلات ذكـــر أن انعـــدام الحلـــول القانونيـــة يـــشجع ) ٢٠١٠(
القراصـــنة مـــن العقـــاب ولا يـــؤدي إلا إلى زيـــادة شـــدة بليـــة   

ــنة ــوى    . القرصــ ــيء ســ ــدث شــ ــذ ذلــــك الوقــــت لم يحــ ومنــ
  .الحالة تفاقم

ــا      ــروض علينــ ــر المعــ ــذكر أن )S/2011/360(التقريــ  يــ
ية واتـساع رقعتـها الجغرافيـة       الهجمات قبالة السواحل الـصومال    

فمنـذ  . ومستوى العنـف المرتكـب فيهـا اسـتمرت في الارتفـاع           
 منــها ١٨ هجمــة كانــت ١٧٧ينــاير وقعــت / كــانون الثــاني١

ــة ــار . ناجحـ ــهر أيـ ــزون   /وفي شـ ــنة يحتجـ ــان القراصـ ــايو، كـ مـ
وأفـــراد أطقـــم الـــسفن المـــستولى .  رهينـــة٦٠١مركبـــا و  ٢٦

ومؤخرا أُعدم بحـار    . ةعليها يستخدمهم القراصنة دروعا بشري    
وتـشير التقـديرات إلى     . وقُتل أربعة مواطنين أمـريكيين    . فليبيني

 قائـد   ٣٠٠ رئيس عصابة قراصـنة، و       ٥٠وجود ما يقرب من     
وعـــلاوة علـــى .  فـــرد ينفـــذون الهجمــات ٢ ٥٠٠مجموعــة و  

 قراصـنة بـسبب انعـدام       ١٠ من كـل     ٩ذلك، يتم الإفراج عن     
  .القدرة في نظامي القضاء والسجون

ــة علــــى      ــرة أخــــرى دول المنطقــ ــسا مــ وتــــشكر فرنــ
 شخـصا فيهـا     ٦٩ كينيا، حيث مـا زالـت محاكمـة          - جهودها

 شخـصا؛ وتنــزانيا الـتي       ٢٣جارية؛ وسيشيل التي يحـاكم فيهـا        
إن مساهمات تلـك الـدول تـستحق    .  أشخاص٦تقوم بمقاضاة   

ولـن يكـون مـن الإنـصاف الاعتقـاد أن تلـك البلـدان               . التقدير
ــها أن تتغ وإيجــاد حــل . لــب علــى ظــاهرة بهــذه الــضخامة  يمكن

  .نكون واقعيينويجب علينا أن . جديد أمر ضروري
وملاحظــتي الثانيــة هــي أننــا نعــرف الحــل، وهــو حــل     
الأمــين فــإن وبتكليــف جــاك لانــغ بــصياغة التقريــر، . صــومالي
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ــوفر حــلا       ــى مجلــس الأمــن صــيغة يمكــن أن ت ــرح عل ــام يقت الع
بـشكل  أن يـدرس  المجلـس  وقبـل شـهرين، قـرر    . سـريعا وفعـالا  

ــشاء   ــة إن ــاتعاجــل إمكاني ــضائية صــومالية متخصــصة،  هيئ  ق
ــا ــارج     بمـ ــصة خـ ــومالية متخصـ ــة صـ ــك محكمـ ــفي ذلـ دود الحـ

في الاحتجـاز   وطلب المجلس أيضا تعزيز القدرة على       . يةالإقليم
أن يقدم الأمـين العـام تقريـرا عـن طرائـق            كما طلب   الصومال  

  .اذ قرارات جديدةاتخبهدف لتنفيذ هذه المبادرات، وذلك 
يقـول التقريـر    بـادئ ذي بـدء،       ماذا يقول لنا التقريـر؟      

ن الإطار التشريعي والجنائي والإجرائـي لمكافحـة القرصـنة في     إ
وقـد لاحظنـا ذلـك      . غير مترابط وتجاوزته الأحـداث    الصومال  

على النحو الواجب، ولكن يجب علينا أن نكـون سـباقين وأن            
  . الإطارذلكنحاول تكييف 

في الـصومال،   مـسألة الاختـصاص القـضائي       صوص  بخ  
نمــائي ومكتــب الأمــم لإفــإن مــساعدة برنــامج الأمــم المتحــدة ا 

المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة سـتمكن بـلاد بـنط وأرض             
ــصومال مــن    قــضية إضــافية  ٢٠القيــام بالمقاضــاة في نحــو   ”ال

قبـــل  ولكـــن لـــيس ،)١٠ الفقـــرة ،S/2011/360 (“ســـنة كـــل
ــلاث ســنوات  ــشاء    . ث ــا إن ــذلك يجــب علين ــات ول ــضائية هيئ ق

ــدينا مــن  ببــساطة متخصــصة وعــدم الاكتفــاء   باســتخدام مــا ل
  . وعلى هذا الصعيد أيضا، فإن العمل قد بدأ للتو. هيئات

وأخيرا، بخصوص الحبس، فـإن مكتـب الأمـم المتحـدة        
لديـه الأمـوال اللازمـة لبنـاء سـجنين        عني بالمخدرات والجريمة    الم

ــنط،       ــلاد ب ــر في ب ــدين، واحــد في أرض الــصومال والآخ جدي
ــسعان  ــصهما للقراصــنة    ١ ٠٠٠ي ــرح تخصي ــن المقت ــل، وم  نزي

كيف يمكننـا أن نحـرم الـصومال مـن          . المدانين خارج الصومال  
دة وفضلا عن ذلك، فـإن التـأخير لم ـ       الحق في مقاضاة مواطنيه؟     

، بالتعـاون   بحـث يـتعين علينـا أن ن     من ثم،   و. طويل جدا عامين  
  .  لاختصار تلك الفترة الزمنيةوسائلعن مع المكتب، 

 وقــت اتخــاذ هولــيس هــذا وقــت تثبــيط الهمــم، ولكن ــ   
في أثنـاء قـراءتي لتقريـر الأمـين العـام، يتولـد لـدي               . الإجراءات

ــعور  ــا شـ ــة    أحيانـ ــة العامـ ــهك الأمانـ ــة ينـ ــم المهمـ ــأن حجـ . بـ
 انــتفهم ذلــك ونتعــاطف معهــا فيــه، ولكــن هنــاك فرص ــ  ونحــن

والتقريـــر يـــشير إلى أن هنـــاك مجموعـــة مـــن الخـــبراء   . بالفعـــل
مــستعدين ســيكونون الــذين الــدوليين في الــشتات الــصومالي،  

ــواء داخـــل  الهيئـــات القـــضائيةللمـــشاركة في   المتخصـــصة، سـ
  . الصومال أو خارجه

ة أيـدها   وإنشاء محكمة صومالية خارجيـة، وهـي فكـر          
معظم المتكلمين الذين سـبقوني، سـيكون بالتأكيـد أمـرا يمكـن             

ونحــن نعــرف علــى ســبيل المثــال المكــان الــذي يمكــن   . تحقيقــه
ــة   ــصورة مؤقتـ ــه بـ ــة فيـ ــشاء المحكمـ ــا،  . إنـ ــد أعربـــت تترانيـ فقـ

أرحب بالتزامها بهـذه المـسألة، عـن اسـتعدادها لاستـضافة             وأنا
 المحكمــة الجنائيــة محكمــة مــن هــذا القبيــل في أروشــا، في موقــع 

واســتخدام الهياكـل الأساســية لآليـة تــصريف   . الدوليـة لروانـدا  
ــى       ــصدي للقرصــنة عل ــدا في الت ــة روان ــة لمحكم ــال المتبقي الأعم

  . المستوى القضائي لن تكون له تكلفة تُذكر
ــة ســيكون،       ــشاء محكمــة صــومالية خارجي كمــا أن إن

ر وسـيتطلب عمـل المحكمـة مـا يقـد         . بصفة عامـة، حـلا سـهلا      
 مليــــون دولار علــــى فتــــرة ثــــلاث ســــنوات، وهــــو ٧,٥ بـــــ
وفي المقــام .  مليــون دولار ســنويا٢,٥يزيــد تقريبــا عــن  لا مــا

ــة     ــة بالتكلفــة الإجمالي ــذكر مقارن الأول، فــإن هــذه تكلفــة لا تُ
ــالمي    ــصعيد العــ ــى الــ ــنة علــ ــاليف  . للقرصــ ــفنا التكــ وإذا أضــ

الـصلة  الاقتصادية لهذه الآفة وتكلفة العمليات العـسكرية ذات         
ــين       ــراوح ب ــا يت ــإن القرصــنة تكلــف ســنويا م ــين ٧بهــا، ف  بلاي

  .  بليون دولار١٢ و
ويـــشير التقريـــر إلى الانقـــسام في أوســـاط الـــسلطات    
وعلـى أعـضاء المجتمـع الـدولي أن يبلغـوا الـسلطات             . الصومالية

فنحن نتوقـع أن تتحمـل      . الصومالية بتوقعاتهم على نحو واضح    
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ــة الانتقال ــة الاتحاديـ ــذا  الحكومـ ــسؤولياتها في التـــصدي لهـ ــة مـ يـ
التهديــد، الــذي وصــفه المجلــس بأنــه تهديــد للــسلام والأمــن        

والحل المقترح يتيح فرصة لتطوير القدرات القـضائية        . الدوليين
  .الصومالية بمساعدة المجتمع الدولي

ــشأن         ــر ب ــا التقري ــتي أثاره ــة ال ــسائل الهام ومــن بــين الم
دود الإقليميــة، أود أن الولايــة القــضائية الــصومالية خــارج الحــ

فهـــل . أســـلط الـــضوء علـــى مـــسألة نطـــاق الولايـــة القـــضائية 
ــتحقق هــذه المحكمــة مــع مــن يمولــون ويخططــون لأعمــال        س
القرصنة وتحاكمهم، أم أنهـا سـتحاكم مـن ينفـذونها فحـسب؟             

فمن الواضح أن إعـداد ملفـات شـاملة عـن           . وهذا سؤال جيد  
 الجـرائم سـيتطلب     الذين يتحملون المسؤولية الرئيسية عن هـذه      

فهـل يمكننـا    . خبرات دولية أكثر ممـا تتطلبـه الحـالات الأخـرى          
النظر في إنشاء نواة أولى في تترانيـا للتعامـل مـع هـذه المـسائل؟         
وهذه الاحتمالات يجب دراستها بسرعة وباستمرار مـن أجـل          

  .تعزيز القدرات الصومالية بفعالية
فمـــن . ويجـــب أن نكـــون مبـــدعين وواســـعي الخيـــال   

لواضح أنـه لا تـزال هنـاك عقبـات ووفـد بلـدي هـو أول مـن                   ا
ــا   . يـــدركها ــات، فإننـ ــالكلام عـــن العقبـ ــا بـ ولكـــن إذا اكتفينـ

  .ننجز شيئا لن
 ١٩١٨وبعد مـرور أكثـر مـن عـام علـى اتخـاذ القـرار           

ونحـــن مـــدينون للبحـــارة . ، فقـــد آن الأوان للعمـــل)٢٠١٠(
ــى الخطــوط الأمامي ــ     ــون عل ــذين يقف ــستخدمي البحــار، ال ة ولم

ــه      . للمعركــة ــق مع ــسا تتف ــؤخرا، وفرن ــام م وأشــار الأمــين الع
ــاههم ينبغـــي    في ذلـــك، إلى أن أمـــن أولئـــك الأشـــخاص ورفـ
ــاغلنا الرئيـــسي  أن ــع  . يكـــون شـ ــستعدون للعمـــل مـ ونحـــن مـ

المجلـــس ومـــع الأمانـــة العامـــة للمـــضي قـــدما بطريقـــة   أعـــضاء
  .ملموسة وسريعة

، أود  بدايـة ): تكلم بالإنكليزيـة  ) (لبنان (السيد سلام   
أن أشكر وكيلة الأمين العام، السيدة أوبـراين، علـى إحاطتـها            

  . الإعلامية القيمة
 ١٩٧٦يــود وفــد بلــدي أن يــشدد علــى أهميــة القــرار   

الــذي يظهــر تــصميم المجلــس علــى انتــهاج سياســية   ) ٢٠١١(
بهدف إنشاء آليات لمحاكمة مـرتكبي أعمـال        تطلعية بقدر أكبر    

القرصنة والـسطو المـسلح قبالـة سـواحل الـصومال اسـتنادا إلى              
ــام      ــشار الخــاص للأمــين الع ــر المست ــواردة في تقري التوصــيات ال
ــواحل     ــة سـ ــنة قبالـ ــة بالقرصـ ــة المتعلقـ ــسائل القانونيـ المعـــني بالمـ

كمـا يعـبر    ). ، المرفق S/2011/30(الصومال، السيد جاك لانغ،     
القرار عن ضرورة اعتماد نهـج كلـي بـشأن مكافحـة القرصـنة              
الـــتي تـــشكل تهديـــدا، في جملـــة أمـــور، لحيـــاة البـــشر والتنميـــة 

  . والملاحة والتجارة الدوليتين
إن عــدم محاكمــة المــشتبه بهــم وســجن المــسؤولين عــن    
 القرصنة والسطو المسلح يقوض بشدة جهـود مكافحـة          أعمال

ــشار     . القرصــنة ــر المست ــصفها تقري ــا ي ــدهورة، كم ــة المت والحال
الخاص، تتطلب استجابة قويـة مـن المجلـس، خاصـة بـالنظر إلى              
العدد المتزايـد مـن محـاولات القرصـنة قبالـة سـواحل الـصومال               

يهم والعملية المستمرة لإطلاق سراح القراصنة بعـد القـبض عل ـ    
وهذا أمر ضروري لتمكين الأطـراف المعنيـة        . دون أي مساءلة  

من إنشاء آليات للمحاكمة قبل الوصول إلى مـا سماهـا الـسيد             
  .لانغ نقطة اللاعودة في مكافحة هذه الجريمة الخطيرة

ونـود  ) S/2011/360(نحيط علمـا بتقريـر الأمـين العـام            
  .أن نسلط الضوء على النقاط التالية

ــة إدمـــاج      ــرة أخـــرى علـــى أهميـ أولا، نحـــن نـــشدد مـ
القــانون الــدولي المنطبــق لمكافحــة أعمــال القرصــنة والــسطو       

ونحـيط علمـا بالتقـدم      . المسلح في القوانين المحلية لـدول المنطقـة       
عزيــــز الموصــــوف في التقريــــر بهــــذا الخــــصوص ونتطلــــع إلى ت
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المساعدة للـسلطات المعنيـة بهـدف تمكينـها مـن اعتمـاد قـوانين               
  . لمكافحة القرصنة

ــة في       ــدي بمــشاركة دول المنطق ــد بل ــا، يرحــب وف ثاني
ــاذ    ــنة وإنفـ ــة المـــشتبه بهـــم في أعمـــال القرصـ ــاة ومحاكمـ مقاضـ
ــتي أبــدت اســتعدادها      ــدول ال ــى ال ــثني عل ــود أن ي الأحكــام وي

رجية الـتي يحتمـل إنـشاؤها في        لاستضافة المحاكم الصومالية الخا   
غــير أن ذلــك لا يــستبعد . داخــل الولايــة القــضائية لكــل منــها 

ضرورة مواصلة إعطاء الأولوية لدعم وتعزيز وتحديث المحـاكم         
  .الصومالية في الأراضي الصومالية

ونحن ندرك تماما أيضا شواغل دول المنطقـة بخـصوص            
والمـساعدة  . الأمن واللوجستيات والتعاون والتمويـل الـدوليين      

ــذا الخــصوص        ــة به ــدان المانح ــم المتحــدة والبل ــن الأم ــة م المقدم
ســتكون حاسمــة مــن أجــل التنفيــذ الفعــال والــسليم لأي قــرار   
بإنــشاء محكمــة صــومالية خارجيــة في أي مــن الــدول المجــاورة   

  . التي أبدت استعدادها لاستضافة هيئة من هذا القبيل
ل مــن أجــل ثالثــا، ينبغــي استكــشاف المزيــد مــن الــسب   

ــصومالي       ــانون ال ــضائية بموجــب الق ــة الق ضــمان أســاس الولاي
ــة     ــة مــضيفة، ألا وهــي، الإصــلاحات القانوني وقــوانين أي دول
اللازمة للإذن بالولايتين التنفيذية والقضائية اللازمتين لمحاكمـة        

ونـشجع الأمـم المتحـدة علـى        . المشتبه بهـم في أعمـال القرصـنة       
ة المحتملة في توضـيح المـسائل       مساعدة الصومال والدول المضيف   

والأمـم  . المعلقة المتصلة بالولاية القضائية والموصوفة في التقريـر       
المتحدة تتمتع بميزة إضافية في هـذا الـصدد، حيـث أن بوسـعها         
اســـتخلاص دروس مـــن تجربتـــها الثريـــة في النمـــاذج المختلفـــة 

  .للتعليم الدولي التي أنشأتها أو ساعدت الدول على إنشائها
ــة      را   ــين الحكومـ ــتمرار الحـــوار بـ ــا، نتطلـــع إلى اسـ بعـ

الاتحاديــة الانتقاليــة، وكــذلك المؤســسات الاتحاديــة الانتقاليــة،  
ــدة ليتـــسنى التوصـــل إلى اتفـــاق بـــشأن أنـــسب    والأمـــم المتحـ

 إن الهـدف    .الترتيبات لتقديم الجناة إلى العدالة وطرائق تنفيذها      

. القراصـنة هو بالتحديد تناول آليات مقاضـاة       ه الجلسة   من هذ 
لكـــن، لا بـــد أن نفكـــر في الآليـــات القـــضائية باعتبارهـــا أداة  

أخـــرى، تكفـــل التنميـــة الاقتـــصادية  أدوات ينبغـــي أن تكمـــل
 .والاجتماعية

يـبرز  ) ٢٠١١ (١٩٧٦ونود أن نذكر هنـا أن القـرار           
بــشكل مهــم الحاجــة إلى التحقيــق في التهديــدات الــتي تواجــه    

يتعلــق بالــصيد غــير  صــحة الــصوماليين وســبل عيــشهم في مــا   
  .المشروع للأسماك وإلقاء النفايات السامة قبالة سواحل البلد

لا بد من أن يظل المجتمع الدولي متقـدما بخطـوة علـى               
ولــــذلك الــــسبب، نتطلــــع إلى مــــشاركة المجلــــس . القراصــــنة

مشاركة كاملة مع البلدان المتضررة ووكـالات الأمـم المتحـدة           
م في جهودنــــا التعاونيــــة المعنيــــة بغيــــة المحافظــــة علــــى الــــزخ 

  .القرصنة لمكافحة
أشــكر ): تكلــم بالإنكليزيــة ) (ألمانيــا (الــسيد برغــر   

المستشارة القانونيـة علـى إحاطتـها الإعلاميـة التفـصيلية بـشأن             
. طرائــق إنــشاء محــاكم صــومالية متخصــصة لمكافحــة القرصــنة 

علــى تحليلــه ) S/2011/360(ونــشيد أيــضا بتقريــر الأمــين العــام  
  .المفصل للآثار القانونية والإدارية والمالية

ــرغم مــن إحــراز قــدر مــن التقــدم في الأشــهر       علــى ال
الأخـــيرة، يـــساور ألمانيـــا بـــالغ القلـــق حيـــال اســـتمرار تهديـــد  

. قـة القرصنة والسطو المسلح قبالة سـواحل الـصومال وفي المنط         
ثمــة حاجــة واضــحة لأن يواصــل مجلــس الأمــن التــصدي لهــذا    

اضطلع المجلـس بهـذه     . لسلام والأمن  الذي يتعرض له اا    التهديد
لقـد أظهـر    ). ٢٠١١ (١٩٧٦المهمة باتخـاذه بالإجمـاع القـرار        

مجلس الأمن والمجتمع الدولي الوحدة والتصميم، لكن علينـا أن   
  .نعزز جهودنا

عـــددا مـــن التحـــديات   يحـــدد تقريـــر الأمـــين العـــام      
يتعلــق بإنــشاء محاكمــة صــومالية متخصــصة لمكافحــة       مــا في

ــة       ــة صــومالية خــارج الحــدود الإقليمي ــشاء محكم القرصــنة وإن
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ونرى أنه لا بـد في نهايـة المطـاف مـن            . بلد ثالث في المنطقة    في
إن إنــشاء هياكــل .  في الــصومالهممقاضــاة القراصــنة وســجن 

حاسـم الأهميـة في تحقيـق       ملائمة على نحو عاجل في الـصومال        
  .ذلك الهدف

ولـــذلك نتـــشاطر هـــدف مـــساعدة النظـــام القـــضائي    
ــا      ــشتبه في ارتكــابهم أعمــال قرصــنة وفق ــصومالي لمقاضــاة الم ال

ــايير الدوليـــة، ولا  ــة العادلـــة وضـــمانات     للمعـ ســـيما المحاكمـ
ــة       ــايير الدولي ــا للمع ــدانين وفق ــة وســجن الم الإجــراءات الواجب

كـين الـدول مــن إحالـة المــشتبه في    لحقـوق الإنـسان، ومــن ثم تم  
  .ارتكابهم أعمال قرصنة إلى الصومال

ــع البلــدان       ــود أن نــشجع جمي ــة، ن وتحقيقــا لتلــك الغاي
ــا في ذ   ــا والتزاماته ــى مواصــلة جهوده ــصددلــك عل ــدر . ال ونق

الجهــود الــتي تبــذلها الــدول المجــاورة للــصومال ودول المنطقــة،   
راميـة إلى مقاضـاة     مثل كينيـا وسيـشيل، للإسـهام في الجهـود ال          

ونعتقـد أن ثمـة حاجـة إلى        . المشتبه في ارتكـابهم أعمـال قرصـنة       
زيادة تعزيز هذه الجهود حتى يصبح النظام القضائي الـصومالي    

  .قادرا على مقاضاة المشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة
إن أنشطة فريق الاتصال المعني بمكافحة القرصنة قبالـة       

ستئماني مهمة وتشكل عناصـر     سواحل الصومال وصندوقه الا   
نحن نـدعم هـذه الجهـود       . مفيدة جدا في هذه الجهود المشتركة     

ونــدعو الآخــرين، بمــا في ذلــك صــناعة الــشحن، إلى مواصــلة    
إنـشاء  المشاركة والتبرع بالأموال بغية حشد الـدعم مـن أجـل            

  .محاكم وسجون في الصومال ترقى إلى المعايير الدولية المقبولة
يــضا إلى توقيــع مــذكرة تفــاهم مــؤخرا   أود أن أشــير أ  

بــين سيــشيل، والحكومــة الاتحاديــة الانتقاليــة وأرض الــصومال  
الأشـخاص المـدانين مـن سيـشيل        نقـل   وبلاد بنط في ما يتعلـق ب      
وهذا أول ترتيـب تبرمـه الـسلطات        . إلى السجون في الصومال   
  .الصومالية في هذا الصدد

ــا يت       ــام التحــديات في م ــر الأمــين الع ــصف تقري ــق ي عل
بإنــشاء محكمــة صــومالية متخصــصة لمكافحــة القرصــنة خــارج 

تـبين الحـالات    . ونحيط علما بهذه التحـديات    . الحدود الإقليمية 
ــدة لا ــد مــن    نعــدام العدي ــار بحاجــة إلى مزي ــيقين أن هــذا الخي ال

غــــير أن علينــــا مواصــــلة متابعــــة تقريــــر . الدراســــة المتعمقــــة
حلــول للتحــديات العــام في هــذا الــصدد ومحاولــة إيجــاد  الأمــين

  .التي عرضها
وفي مـــا يتعلـــق بالآثـــار الماليـــة لإنـــشاء هـــذه المحكمـــة   

خـــارج الحـــدود الإقليميـــة في نهايـــة المطـــاف، نحـــيط علمـــا       
بالاستنتاجات التي توصل إليها التقريـر أنـه لـن يتـسنى في هـذه               

غـير  . المرحلة التعليق مـن موقـع الـسلطة علـى أرقـام التكـاليف             
 أن أي حل من هذا القبيل يجب إيجـاده          أننا نود أن نؤكد على    

  .في إطار الحدود المالية المعقولة
أود أن أختــتم بالتأكيــد علــى أننــا نتطلــع إلى مواصــلة    

  .التعاون البناء مع الشركاء في مجلس الأمن وفريق الاتصال
أود أن  ): تكلـم بالـصينية   ) (الـصين  (السيد وانـغ مـن      

 أوبـــراين، وكيلـــة أبـــدأ بتوجيـــه الـــشكر إلى الـــسيدة باتريـــشيا
ــم      ــة للأم ــشارة القانوني ــة والمست ــشؤون القانوني ــام لل الأمــين الع

لاحظنا أن قدرا مـن التقـدم       . المتحدة، على إحاطتها الإعلامية   
ــصوماليين إلى     ــنة الـ ــديم القراصـ ــل في تقـ ــرز بالفعـ ــابي أحـ الايجـ
العدالــة، كمــا يظهــر مــن زيــادة عــدد حــالات المقاضــاة وعــدد 

وفي الوقـت   . كمات، وهو ما نرحـب بـه      البلدان التي تجرى محا   
نفــسه، نحــيط علمــا أيــضا بــأن عمليــة الــسلام في الـــصومال        

ــزال     لا ــزال تواجــه الكــثير مــن التحــديات وأن القرصــنة لا ت ت
أود أن أسـوق النقـاط التاليـة في         . متفشية، وهو أمر مثير للقلق    

  .ما يتعلق بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال
 تهملقراصـــنة الـــصوماليين ومقاضـــاا أولا، إن احتجـــاز  

وإنهــاء الإفــلات مــن العقــاب خطــوات مهمــة في مكافحتنــا       
ونؤيد استمرار التركيز علـى     . للقرصنة قبالة سواحل الصومال   
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هذه المسألة من جانب المجتمع الدولي ونعتقد أن تقريـر الأمـين          
يضع أساسا جيـدا للعمـل في المـستقبل في          ) S/2011/360(العام  

  .هذا المجال
ــا     ــتعداد تترانيــ ستــــضافة محكمــــة لاثانيــــا، نقــــدر اســ

ولاحظنـا أيـضا أن هنـاك       . متخصصة خارج الحـدود الإقليميـة     
تحديات متعددة تواجه إنشاء محاكم لمكافحة القرصـنة، داخـل          

لمجتمــع الــدولي إلى ونــدعو ا. الــصومال وخارجــه علــى الــسواء 
تعزيز جهوده ومعالجة المـشاكل بـشكل تـدريجي، علـى أسـاس          
احتــرام إرادة الــشعب الــصومالي، مــن أجــل التوصــل إلى حــل   

  .قابل للتطبيق وفعال لهذه المشكلة
تعزيز النظام القضائي للـصومال والبلـدان       قترن  ثالثا، ي   

ــة   ــشاء محــاكم لمكافحــة القرصــنة داخــل    بالأخــرى في المنطق إن
لقــد أنجــز برنــامج الأمــم    . لــصومال وخارجــه علــى الــسواء   ا

ــني بالمخــدرات       ــم المتحــدة المع ــب الأم ــائي ومكت المتحــدة الإنم
والجريمـــة قـــدرا هـــائلا مـــن الأعمـــال في هـــذا الـــصدد، وهـــو   

ونـدعو المجتمـع الـدولي إلى مواصـلة         . نعرب عن تقـديرنا لـه      ما
  .تقديم المساعدة إلى الصومال وغيره من بلدان المنطقة

رابعا، تكمن الأسباب الجذرية للقرصنة قبالة سواحل         
ــى الـــبر  ــصومال علـ ــتجابتنا   . الـ ــالج اسـ ــي أن تعـ ــن ثم، ينبغـ ومـ

الأعــراض والأســباب الجذريــة، ضــمن الهــدف الــشامل المتمثــل 
في تحقيـــق الـــسلام والاســـتقرار وتعزيـــز التنميـــة الاقتـــصادية      

ي أن وتحقيقــا لتلــك الغايــة، ينبغــ. والاجتماعيــة في ذلــك البلــد
تتبع الحكومـة الاتحاديـة الانتقاليـة والمجتمـع الـدولي اسـتراتيجية             

  .شاملة في تعزيز التدخلات المتوازنة على جميع الجبهات
ــاباني    ــسيد ماشــــ ــا  (الــــ ــم ) (جنــــــوب أفريقيــــ تكلــــ

نــود أن نــشكر وكيلــة الأمــين العــام باتريــشيا      ): بالإنكليزيــة
ائــق مــن أوبــراين علــى إحاطتــها الإعلاميــة الــشاملة بــشأن الطر
  .أجل إنشاء محاكم صومالية متخصصة لمكافحة القرصنة

لا يزال القلـق يـساور جنـوب أفريقيـا حيـال اسـتمرار                
ــصومال     ــة ســواحل ال ــال القرصــنة قبال ــا . حــدوث أعم وتحقيق

لتلك الغاية، نشجع الدول على اتخاذ إجراءات بـشكل منفـرد           
ــة الأم ــ   ــة أعمــال القرصــنة بمــا يتفــق مــع اتفاقي م وجمــاعي لمعاقب

  .المتحدة لقانون البحار
تــود جنــوب أفريقيــا أن تؤكــد مــن جديــد رأيهــا بــأن    

ــا       ــيس إلا عرضـ ــصومال لـ ــواحل الـ ــة سـ ــنة قبالـ ــر القرصـ خطـ
ــتراع في     ــة لانعــدام الاســتقرار وال ــسياسية الداخلي للمــشاكل ال

ــشقيق   ــي ال ــد الأفريق ــك البل ــإن خطــر القرصــنة    . ذل ــذلك ف ول
ى إلى تحقيـق    يتسنى حسمه إلا مـن خـلال نهـج شـامل يـسع             لن

الـــــسلام والاســـــتقرار والتنميـــــة الاقتـــــصادية في الـــــصومال، 
ذلـك مـن خـلال تـوفير المـوارد الكافيـة عـن طريـق بعثــة          في بمـا 

ورأي جنـوب أفريقيـا ثابـت في        . الاتحاد الأفريقي في الصومال   
أنه يتعين قهـر القرصـنة علـى الـبر عـن طريـق التـصدي بـشكل                  

ــصادية الا   ــع التحــديات الاقت ــسياسية  شــامل لجمي ــة وال جتماعي
  .والأمنية التي يواجهها شعب الصومال

ــير          ــصيد غ ــد باســتمرار ال ــارير الــتي تفي ــزال التق ولا ت
  .المشروع وغير القانوني في مياه الصومال تثير قلقنا البالغ

وبالإضـــافة إلى ذلـــك، تؤيـــد جنـــوب أفريقيـــا تأييـــدا    
كــاملا الجهــود الراميــة إلى تعزيــز ســيادة القــانون ومكافحــة       
حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال عـن طريـق اسـتخدام           
المحاكم المتخصصة لمكافحة القرصـنة، بمـا فيهـا المحـاكم خـارج             

ومن وجهة نظرنا ينبغي لإقامـة آليـة قـضائية           .الحدود الإقليمية 
أولا، يجـب أن تتوافـق توافقـا        . كهذه أن تفـي بمتطلـبين هـامين       

ــشريعي ل   ــا مــع الإطــارين الدســتوري والت ــصومالتام ــا، . ل ثاني
يجــــب أن تأخــــذ في الاعتبــــار رأي الــــسلطات الــــصومالية في 

  .المناطق التي تُنشأ فيها تلك المحاكم
يـــشكر وفـــدي الأمـــين العـــام علـــى تقريـــره الـــشامل     

)S/2011/360(       ة لمكافحـة    عن إنشاء محاكم صـومالية متخصـص
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ونستحسن الوضوح الذي يتسم به التقرير في تقيـيم         . القرصنة
ــام      ــشار الخــاص للأمــين الع ــر المست ــواردة في تقري التوصــيات ال

ــة   الم ــسائل القانونيـ ــني بالمـ ــصلةعـ ــة   المتـ ــنة قبالـ ــال القرصـ  بأعمـ
، الــــسيد )، المرفــــقS/2010/30انظــــر  (الــــسواحل الــــصومالية

لانـغ، بـشأن إنـشاء محـاكم صـومالية متخصـصة لمحاكمـة               جاك
  .القراصنة المشتبه فيهم في الصومال وفي المنطقة على السواء

يتــضح مــن التقريــر أن إنــشاء محــاكم كهــذه داخــل         
ــاء       ــة كــبيرة وبن ــوارد مالي ــة ســيتطلب م ــصومال أو في المنطق ال

الــــضرورية، وتــــشييد الهياكــــل الأساســــية القــــدرة القــــضائية 
الإضـــافية اللازمـــة للـــسجون، ومعالجـــة الـــشواغل الأمنيـــة،      

الإطــار الدســتوري والقــانوني الــضروري لتيــسير عمــل  ووضــع
وما ينبغي أن يوضـع في الحـسبان هـو        . المتخصصة هذه  المحاكم

وبالتـالي ينبغـي    . أن المحاكم المتخصـصة سـتكون محـاكم وطنيـة         
فروق بين محاكم القرصنة وسجون المحكـومين       تكون هناك    ألا

ــرى    ــرائم الأخــ ــصة للجــ ــاكم والــــسجون المخصــ ــا والمحــ فيهــ
  .يتصل بالمرافق التي سيجري تشييدها فيما

ونلاحـــظ مـــن التقريـــر التحـــديات الكـــبرى التاليـــة        
. يتصل بإنشاء المحاكم الصومالية المتخصـصة في الـصومال         فيما

نائيـة والإجرائيـة اللازمـة      الأول هو الافتقار إلى التـشريعات الج      
لإتاحـــة أســـاس مـــتين للمقاضـــاة علـــى جريمـــة القرصـــنة في       

ثانيا، لا الحكومة الاتحادية الانتقالية ولا حكومـات        . الصومال
ــواطنين أجانـــب في المـــداولات       ــات تحبـــذ مـــشاركة مـ الولايـ

ثالثا، الآراء الـتي    . يشغلون مناصب قضائية أو في الادعاء العام      
لأمم المتحدة الـسياسي لـشؤون الـصومال        أعرب عنها مكتب ا   

تبين أن المناخ السياسي الحالي في البلـد قـد يجعـل مـن الـصعب                
  .اعتماد التشريعات اللازمة وتعديل الميثاق الاتحادي الانتقالي

وفي ظل تلـك الظـروف يعتقـد وفـدي أن مـن الأهميـة                 
بمكـــان مراعـــاة وجهـــات نظـــر الحكومـــة الاتحاديـــة الانتقاليـــة  

. ولايـــات عنـــد إنـــشاء المحـــاكم المتخصـــصة هـــذهوســـلطات ال

يرحب وفـدي بالمـساعدة في بنـاء القـدرة الـتي يقـدمها               ولذلك
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحـدة لمكافحـة          
ــة وســلطات     ــة الانتقالي ــة الاتحادي ــة للحكوم المخــدرات والجريم
الولايــات في الــصومال لعــضد مؤســساتها الوطنيــة في جهودهــا 

  .لمكافحة القرصنة وفي الوفاء بالمعايير الدولية
كمـــــا نرحـــــب بالتـــــدريب المتواصـــــل للمـــــسؤولين   

القـــضائيين وبتـــشييد مرافـــق المحـــاكم والـــسجون وتأهيلـــها في  
وذلــك مهــم بــصورة خاصــة في  . أرض الــصومال وبــلاد بــنط 

ضوء إعراب الصوماليين عن رأيهـم بـأنهم لا يريـدون أن يـروا              
ن في المداولات القضائية أو يـشغلون       مواطنين أجانب يشاركو  
ووفقـا للتقريـر، أعربـت الـسلطات        . مناصب في الادعـاء العـام     

الــصومالية عــن تأييــدها للعمــل الــذي يقــوم بــه برنــامج الأمــم   
المتحــدة الإنمــائي ومكتــب الأمــم المتحــدة لمكافحــة المخــدرات  
والجريمــة في تعزيــز هياكــل المحــاكم القائمــة في أرض الــصومال  

ويجب على مجلس الأمن أن يـضع وجهـات النظـر           . نطوبلاد ب 
  .تلك في اعتباره أثناء مداولاته بشأن أي إجراءات مستقبلية

ــصة      ــومالية متخصـ ــة صـ ــا يتـــصل بإنـــشاء محكمـ وفيمـ
بمكافحة القرصنة خارج حدود البلد في دولة أخرى مـن دول           
ــة    ــة الانتقاليــ ــة الاتحاديــ ــة الحكومــ ــة، نلاحــــظ معارضــ المنطقــ

وينبغـي لنـا أن ننظـر       . ت إنشاء تلـك المحكمـة     وسلطات الولايا 
في تطوير آلية يمكن استدامتها لتوفير الموارد للـهيئات القـضائية    
الوطنية التي أظهرت اسـتعدادها لإلقـاء القـبض علـى القراصـنة             
ومقاضاتهم لتمكين تلك الهيئات من مواصـلة جهودهـا لوضـع           

ــاء . حــد للإفــلات مــن العقــاب علــى القرصــنة     إن ممارســة إلق
القبض ثم الإفراج المألوفة عـن المقبـوض علـيهم تـسببت في نمـو       

  .طردي للقرصنة ولا بد من وقفها
وسنواصــل تــشجيع الــدول علــى تجــريم القرصــنة مــن      

وفي ذلـك الـصدد نحـث دول        . خلال ولاياتها القضائية الوطنية   
  .العَلم على المقاضاة على جريمة القرصنة
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أود ): لإسـبانية تكلـم با  ) (كولومبيـا  (السيد أوسوريو   
ــام      ــين العـ ــة الأمـ ــراين، وكيلـ ــشيا أوبـ ــسيدة بتريـ ــكر الـ أن أشـ
ــة والمستــــشارة القانونيــــة للأمــــم المتحــــدة    للــــشؤون القانونيــ

عرضــها الجــاد المفــصل لتقريــر الأمــين العــام عــن طرائــق    علــى
محـــــاكم صـــــومالية متخصـــــصة لمكافحـــــة القرصـــــنة  إنـــــشاء

)S/2011/360(   ــواء في ــيهم ســ ــشتبه فــ ــنة المــ ــة القراصــ  لمحاكمــ
  .المنطقة في الصومال أو

الحالــة لم تــتغير منــذ آخــر اجتمــاع مكــرس للــصومال    
مرت في التزايــد فهجمــات القراصــنة اســت). S/PV.6532انظــر (

ــصاعد      ــا ت ــهجمات كم ــة لل ــة الجغرافي ــسعت كــذلك الرقع وات
ومـــا زال رهـــائن . مـــستوى العنـــف والقـــوة المـــستخدمة فيهـــا

  .كثيرون قيد الأسر حتى الآن
) ٢٠١١( ١٩٧٦لقد كان وفدي أحد مقدمي القـرار          

لأن القرار حـدد تـدابير أساسـية للتحـرك قـدما في الحـرب ضـد                 
د المتوسط، وأتاح إمكانيـة المـساهمة في        جريمة القرصنة على الأم   

بنــاء القــدرة الوطنيــة في الــصومال، لــتمكين ســلطاته مــن الوفــاء 
  .بواجباتها وتلبية احتياجاتها على الأمد الطويل

واليوم نظل مقتنعين بضرورة دعم وتقويـة مؤسـسات           
الدولة، مـع التـسليم في الوقـت ذاتـه بأسـبقية دورهـا في إعـادة                 

ــن    ــاء أســس الأم ــانون    إرس ــيادة الق ــسياسي وس ــتقرار ال والاس
ــا       ــا أساس ــصادية باعتباره ــة الاقت ــان للتنمي ــادة إطــلاق العن وإع

ويبين الأمين العـام في تقريـره أن        . للسلام والاستقرار الدائمين  
المساعدة التي قدمتها المنظمـة، لا سـيما برنـامج الأمـم المتحـدة            

الجريمـة،  الإنمائية ومكتب الأمـم المتحـدة لمكافحـة المخـدرات و          
أدت إلى تحقيـــق التقـــدم صـــوب إحـــراز الأهـــداف المحـــددة في 

  ).٢٠١١ (١٩٧٦و ) ٢٠١٠ (١٩٥٠القرارين 
ومما يبعث علـى التـشجيع أنـه تم اتخـاذ خطـوات لبنـاء                 

القــــدرة في دوائــــر الجنايــــات في محــــاكم الولايــــات ومحــــاكم 
ــتمكين تلـــك    ــنط، لـ ــلاد بـ ــتئناف في أرض الـــصومال وبـ الاسـ

ة قضايا القرصـنة والجـرائم الخطـيرة الأخـرى      المحاكم من محاكم  
ومن الأمور الواعدة أيضا التقـدم المحـرز        . وفقا للمعايير الدولية  

مـع  . في تشييد مرافق سجون جديدة وتأهيل السجون القائمـة        
ذلك، يحذر الأمين العام من ارتفـاع مـستوى الجريمـة وارتفـاع            

إلى مستوى الإفلات من العقاب، ويسلط الضوء على الحاجـة          
تأمين الموارد حتى تتمكن محـاكم الولايـات والمحـاكم الاتحاديـة            

  .من مزاولة أعمالها بصورة سليمة
من الواضح أن المكاتب المتخصصة للمنظمة يجـب أن           

تواصل تقديم المساعدة لتحـديث وتكييـف الأسـاس التـشريعي           
علــى مــستوى الولايــات وعلــى المــستوى الاتحــادي مــن أجــل   

ة خطــيرة وســن لائحــة للإجــراءات   تــصنيف القرصــنة كجريم ــ
الجنائيــة الــتي تفــي بالمعــايير الدوليــة فيمــا يتــصل بكفالــة التقيــد  

  .الأصول الإجرائية
ــا       ــسلطات القــضائية فإنن ــة إلى ال وفيمــا يتــصل بالإحال

نؤمن بأن الهدف ينبغي أن يكـون إنـشاء محـاكم ذات ولايـات       
رصــنة قــضائية شــاملة يمكــن تطبيقهــا علــى القــضايا العاديــة للق  

ورغم أن القـضايا الأخـيرة      . ولمقاضاة ممولي القرصنة وميسريها   
معقـــدة أكثـــر وتتطلـــب محـــاكم أكثـــر تخصـــصا ووقتـــا أطـــول 

أن تصبح قادرة على العمـل بـصورة تامـة، فإنهـا يمكـن أن                قبل
ــة        ــع جريمـ ــة إلى منـ ــود الراميـ ــى الجهـ ــم علـ ــأثيرا أعظـ ــرك تـ تتـ

 لتــدريب والأولويــة يجــب إعطاؤهــا. والقــضاء عليهــا القرصــنة
. القــضاة والمحــامين والمهنــيين الآخــرين ذوي الــصلة بالموضــوع 

ويجـــب أن يعطـــى لهـــم الوقـــت الكـــافي لتطـــوير القـــدرة علـــى 
ــا للاحتياجــات     إجــراء ــة، وفق ــات بفعالي ــات والمحاكم التحقيق

  .الوطنية والدولية
وفيمــــا يتــــصل بــــالمقترح بإنــــشاء محكمــــة صــــومالية   

البلـد، تم التأكيـد   متخصـصة لمكافحـة القرصـنة خـارج حـدود      
على أن الحكومة الاتحاديـة الانتقاليـة وسـلطات الولايـات الـتي             
استشيرت بالموضوع تعارض إنشاء محكمة كهذه، لأنها تـشعر         
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ــة لبنــاء        ــوارد المطلوب ــوال والم ــة تحويــل الأم ــن إمكاني ــالقلق م ب
ووفــدي يــؤمن بــأن أي قــرار بإنــشاء محكمــة  . القــدرة الوطنيــة

 أولا بتأييــد الحكومــة الاتحاديــة   متخصــصة لا بــد وأن يحظــى  
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي بـذل الجهـود لكفالـة أن            . الانتقالية

ــاجرون إلى    ــصومال ولا يهــ ــدربون في الــ ــون المــ ــى المهنيــ يبقــ
وعلى أية حال، يجب إيلاء الاعتبـار لتناسـب الفائـدة            . الخارج

مع تكاليف إنشاء محكمة متخصصة لمكافحة القرصـنة والآثـار     
  . على أمن الدولة المضيفة والمجتمع المحلي فيهاالمترتبة

الاستئماني لدعم مبـادرات الـدول لمكافحـة        الصندوق    
ــدفق مــضمون مــن      ــصومال يلزمــه ت ــة ســواحل ال القرصــنة قبال
المــوارد، لا ســيما لتــشييد وتأهيــل الــسجون الــتي تفــي بالمعــايير 
ــشغيل     ــنط، ولاســتئناف ت ــلاد ب ــصومال وب ــة في أرض ال الدولي

  .ولاياتمحاكم ال
وإذا وضــعنا في الاعتبــار حــسن توقيــت تنفيــذ القــرار     
ــه، حــسبما وردت   ) ٢٠١١ (١٩٧٦ ــة في ــصاعب المواجه والم

بالتفصيل في تقرير الأمين العـام، مـن الجـوهري التـشديد علـى              
) ١٩٩٢ (٧٥١أهميــــة اســــتخدام النظــــام المنــــشأ بــــالقرارين  

ــالا وحــــسن التوقيــــت،  )٢٠٠٩ (١٩٠٧ و ــتخداما فعــ ، اســ
اءات علـى عـدد أصـغر مـن الأفـراد الـذين عرّفتـهم               لفرض جـز  

وحددت أماكنهم لجنة الرصد التابعة للجنـة الجـزاءات المنـشأة           
، باعتبـارهم رؤسـاء مليـشيات خاصـة         )١٩٩٢ (٧٥١بالقرار  

وذلـك يمكـن أن يكـون طريقـة اسـتراتيجية           . وشبكات قرصـنة  
  .فعالة تُستكمل بها جهود المقاضاة المبذولة حاليا

 ـــ   ــسيد باربـ ــنة والهرســــك  (اليتشالــ ــم ) (البوســ تكلــ
 أود أن أعـــرب عـــن امتناننـــا للـــسيدة باتريـــشيا  ):بالإنكليزيـــة

أوبراين لتقديمها تقريـر الأمـين العـام عـن طرائـق إنـشاء محـاكم                
، الأمــر )S/2011/360(صــومالية متخصــصة لمكافحــة القرصــنة  

الذي نراه أساسا جيدا لإنشاء آليات لمكافحة أنشطة القرصـنة         
  .قبالة سواحل الصومال

ومــا فتئــت البوســنة والهرســك تــشعر ببــالغ القلــق إزاء   
فهـي تـشكل تهديـدا للـسلام        . القرصنة قبالة سواحل الـصومال    

والأمــن الــدوليين وللملاحــة الدوليــة وســلامة الطــرق البحريــة  
 بنـاء قـدرات مؤسـسات الدولـة الـصومالية،           وتـدابير . التجارية

إلى جانب تعزيز السيادة، ينبغـي أن يكـون لهـا أثـر إيجـابي هـام            
  .في مكافحة القرصنة

وينبغــي للمجتمــع الــدولي والــصومال مواصــلة العمــل    
ــصومالي     ــز القطــاع الأمــني ال ــة تعزي ــسق بغي ــشكل من ونحــن . ب

ــامج الأمـــم المتحـــدة الإنم ـــ  ــة لبرنـ ائي نرحـــب بالأنـــشطة الحاليـ
ومكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة والمكتــب  

ــصومال في هــذا الــصدد       ــسياسي للأمــم المتحــدة المعــني بال . ال
ونــــشجع مجتمــــع المــــانحين الــــدوليين علــــى تــــوفير المــــساعدة 

  .الضرورية لجهود مكافحة القرصنة
والبوســنة والهرســك ترحــب بــالتقرير الــشامل للأمــين    

ء محــاكم صــومالية متخصــصة لمكافحــة العــام عــن طرائــق إنــشا
القرصــنة، ســواء كــان ذلــك في الــصومال أو علــى أرض دولــة  

ومــن شــأن المعــايير الأساســية لإنــشاء هــذه . أخــرى في المنطقــة
المحــاكم المتخصــصة، أو دوائــر جديــدة في المحــاكم القائمــة، أن 
تعــزز ســيادة القــانون في الــصومال والتوصــل إلى حلــول بعيــدة 

  . أنشطة القرصنةالمدى لمكافحة
ونحـــيط علمـــا بالاهتمـــام بـــسجن القراصـــنة المـــدنيين    

والمحاكمات التي تُجريها المحـاكم الـصومالية، لا سـيما في بـلاد             
. بــنط وأرض الــصومال، بالإضــافة إلى دول أخــرى في المنطقــة

ــر      ــادة ومخططــي القرصــنة أم ــسرين وق ومقاضــاة الممــولين والمي
  .أساسي في معالجة هذه المسألة

 إنشاء محـاكم متخصـصة لمكافحـة القرصـنة، سـواء        إن  
في الصومال أو على أرض دولة أخرى في المنطقة، يتطلـب أن            
ــتورية     ــة الأســـس الدسـ ــة الانتقاليـ ــسات الاتحاديـ ــد المؤسـ تعتمـ
والتــشريعية الــضرورية، بمــا في ذلــك النظــر في توافــق كــل مــن  
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 ١٩٦٠الخيــارين مــع الأحكــام ذات الــصلة في دســتور عــام      
 ٢٠٠٤ة الصومالية والميثاق الاتحادي الانتقالي لعـام        للجمهوري

  .للجمهورية الصومالية
ونحن نشعر بالقلق لكون القـوانين الإجرائيـة والجنائيـة          

في جميع أنحاء الصومال باتـت عتيقـة إلى حـد كـبير، وتتـضمن                
ولذلك، نـشجع برنـامج     . العديد من الشوائب وأوجه القصور    

ــائي ومكتــــب   ــدة الإنمــ ــم المتحــ ــدة المعــــني  الأمــ ــم المتحــ الأمــ
بالمخدرات والجريمة على مواصلة تقـديم مـساعدتهما في إعـداد           
التشريعات الـضرورية لمقاضـاة القراصـنة، علـى ألا يغيـب عـن              

وتحقيقـا  . بالنا أن هذه العملية غـير ممكنـة بـدون ملكيـة وطنيـة             
لهذه الغاية، نشجع المؤسسات الاتحادية الانتقالية علـى تـسريع          

  .الدستور واعتمادهعملية صياغة 
ــاكم        ــشاء محـ ــة لإنـ ــر ملاءمـ ــار الأكثـ ــان الخيـ ــا كـ وأيـ

ــار     ــا أن نأخــذ بعــين الاعتب متخصــصة لمكافحــة القرصــنة، علين
ــبُنى الأساســية     ــنقص في قاعــات المحاكمــة والإصــلاحيات وال ال
الأخرى، في الصومال وعلى أرض الدول الأخـرى في المنطقـة           

 المتخصــصة لمكافحــة وفي الحــالتين، فــإن المحــاكم. علــى الــسواء
القرصنة أو الدوائر الجديدة التي قـد تنـشأ داخـل محـاكم قائمـة              

ونظــرا للعــدد . ســتكون جــزءً مــن النظــام القــضائي الــصومالي 
المحدود من المتمرسين القـانونيين المـؤهلين في الـصومال، لا بـد             
أن يــستمر تــدريب القــضاة والمــدعين العــامين ومحــامي الــدفاع  

. ، وتـسريع هـذه العمليـة، كلمـا أمكـن          وغيرهم من المتمرسـين   
ونرحب بأنشطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمـم         

  .المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في هذا الصدد
وينبغي ترتيب طرائق للخـبرة والمـشاركة الـدوليتين في       

عمل محاكم مكافحة القرصنة، أو في الدوائر الجديـدة الـتي قـد            
ر محـــاكم قائمـــة، وذلـــك بالتـــشاور الوثيـــق مـــع تنـــشأ في إطـــا

ــية المستـــشار الخـــاص  . الـــسلطات الـــصومالية ونرحـــب بتوصـ
للأمــين العــام المعــني بالمــسائل القانونيــة المتــصلة بالقرصــنة قبالــة 

الــسواحل الــصومالية بــضرورة أن تُــستمد الخــبرة الدوليــة مــن   
ة، ونحيط علما ببيان الـسلطات الـصومالي      . المغتربين الصوماليين 

وأيــضا ببيانــات الــدول الأخــرى في المنطقــة، وخاصــة تترانيــا،   
ــارج      ــومالية خــ ــة صــ ــشاء محكمــ ــال إنــ ــق باحتمــ ــا يتعلــ فيمــ

  .الصومالية الأراضي
ونثني أيـضا علـى جهـود عمليـة أتلانتـا للقـوة البحريـة            

التابعــة للاتحــاد الأوروبي المعنيــة بالــصومال، ومنظمــة حلــف      
ريـة والـدول الـتي تعمـل        شمال الأطلسي، وائتلاف القوات البح    

بصفتها الوطنية بالتعاون مع الحكومة الاتحاديـة الانتقاليـة ومـع           
الدول الأخـرى في المنطقـة وبعـضها مـع بعـض مـن أجـل قمـع              
ــة الـــسواحل     ــاه قبالـ ــارة عـــبر الميـ ــة الـــسفن المـ ــنة وحمايـ القرصـ

ونـثني كـذلك علـى الاتحـاد الأفريقـي وقـوات بعثـة            . الصومالية
 الصومال على دورها المهـم وعملـها الجـاد          الاتحاد الأفريقي في  

وأخـيرا، نرحـب بجهـود      . في تعزيز استقرار الحالة في الـصومال      
فريـــق الاتـــصال المعـــني بالقرصـــنة قبالـــة الـــسواحل الـــصومالية 
ــة      ــة فعّال ــة، كآلي ــة الداعمــة الأربع ــه العامل ــه الجــاد بأفرقت وعمل

  .للتعاون الدولي في مكافحة القرصنة
سأُدلي الآن ببيـان بـصفتي      ): رنسيةتكلم بالف  (الرئيس  

  .ممثل غابون
أود أن أشكر السيدة باتريشيا أوبراين، وكيلة الأمـين           

العــام، علــى إحاطتــها الإعلاميــة، ونعــرب عــن تقــديرنا لتقريــر 
ــ) S/2011/360(الأمــــين العــــام  ق تنفيــــذ القــــرار بــــشأن طرائــ

ــرة أخـــرى علـــى جهـــود الـــسيد   ). ٢٠١١( ١٩٧٦ ونـــثني مـ
  .لانغ، المستشار الخاص للأمين العام، المعني بالقرصنة جاك

ــة        ــشكلة العامـ ــن المـ ــي مـ ــب أساسـ ــنة جانـ إن القرصـ
للصومال، بالنظر إلى ذلـك العـدد الكـبير مـن أعمـال القرصـنة               

  .والعنف المتزايد الذي يقترن بها
ــرق    ــتينوأود أن أتط ــة    . إلى نقط ــشدد علــى أهمي إننــا ن

ــسجون في     ــة بالـ ــدرات المتعلقـ ــضائية والقـ ــدرات القـ ــز القـ تعزيـ
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ــصومال   ــنط وأرض ال ــلاد ب ــصومال، لا ســيما في ب وفي هــذا . ال
الصدد، نعرب عن ارتياحنا للتقدم المحرز في تـدريب المـساعدين           
القضائيين وضباط ومسؤولي الشرطة والأعمـال الجاريـة لإعـادة          

ــل و ــسجون التأهي ــشييد المحــاكم وال ونرحــب بجهــود مكتــب  . ت
الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمـة، والـدعم الـذي يقدمـه            
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجهود بعثـة الاتحـاد الأفريقـي في            

  .الصومال في مكافحة القرصنة ميدانيا
وعلى الـرغم مـن هـذا التقـدم، وبينمـا ننتظـر التوصـل                 

ــشأن ــاق بــ ــسلطات  إلى اتفــ ــة، ينبغــــي للــ ــصيغة النموذجيــ  الــ
الــصومالية أن تواصــل العمــل في مراجعــة القــانون المحلــي بغيــة   
ــا مــن مقاضــاة أولئــك المــسؤولين عــن أعمــال      تمكــين محاكمه

ــنة وإصـــدار الأحكـــام بحقهـــم  ومـــن الأهميـــة تقريـــب  . القرصـ
التــشريعات الــصومالية الحاليــة مــن المعــايير الدوليــة لمكافحــة       

ــدعو . القرصــنة ــة  ون ــشاركة في تلــك العملي ــسلطات إلى الم . ال
بــد مــن تعزيــز التعــاون القــانوني الوثيــق وتبــادل المعلومــات  ولا

  .بين دول المنطقة
وكما أكد تقريـر الأمـين العـام، يمكـن للـصوماليين في           

الـــشتات أن يـــسهموا في وضـــع العمليـــات والآليـــات المزمـــع   
 قـدرات  ويجب أن يستمر المجتمـع الـدولي بـدعم بنـاء      . إنشاؤها

وفيمـا يتعلـق بإنـشاء      . القضاء وخدمات السجون في الصومال    
محكمــة متخصــصة خــارج الحــدود الإقليميــة، فإننــا نلاحــظ       
ــا      ــتي أشــار إليه ــة القــضائية، ال ــصلة بهــذه الولاي ــصعوبات المت ال

  .تقرير الأمين العام
إننــا نتــشاطر روســيا الــرأي بــأن الــرفض الــذي أبدتــه     

ضــافة إلى الحكومــة الاتحاديــة بــلاد بــنط وأرض الــصومال، بالإ
 بنــاء حيــال وقفــاالانتقاليــة، لإنــشاء هــذه المؤســسة، لا يمثــل م  

. مشكلة يتجاوز حجمهـا قـدرة البلـد الحاليـة علـى الاسـتجابة             
وترحب غـابون بجهوزيـة واسـتعداد تترانيـا لاستـضافة المحكمـة             

إننـا نـدعو جميـع أصـحاب        . الصومالية خارج الحدود الإقليمية   

مواصلة المناقشات والمـشاورات بغيـة التوصـل إلى         المصلحة إلى   
  .توافق في الآراء بشأن هذه المسألة

  .أستأنف الآن مهامي بصفتي رئيساً لمجلس الأمن  
  .أعطي الكلمة لممثل الصومال  
ــد    ــسيد محم ــصومال (ال ــة ) (ال ــم بالإنكليزي أود ): تكل

ــكر      ــكركم، وأشـ ــرئيس، أن أشـ ــيدي الـ ــدء، سـ ــادئ ذي بـ بـ
علـى عملكـم بـصفتكم رئيـسا لمجلـس الأمــن      فـريقكم المقتـدر،   

  .يونيه/لشهر حزيران
إنني لـست موجـودا هنـا لكـي أدلي ببيـان، بـل لأنقـل                  

  .رسالة موجزة من المستوى الأعلى للحكومة الصومالية
إننــا . يــولي الــصومال أهميــة كــبرى لمــسألة القرصــنة       

، ونقــدر تقــديرا  )S/2011/360(نرحــب بتقريــر الأمــين العــام    
كبيرا الإحاطـة الإعلاميـة الـشاملة لباتريـشيا أوبـراين، والعمـل             

ولكـن نظـرا للتطـورات الـسياسية        . الذي تقـوم بـه مـع فريقهـا        
التي وقعت مؤخرا في الـصومال، وعلـى رأسـها اتفـاق الـسلام              

ص للأمــــين العــــام، بوســــاطة رئــــيس أوغنــــدا والممثــــل الخــــا 
ــسيد ــوزراء في     الـ ــيس الـ ــتقالة رئـ ــهت باسـ ــتي انتـ ــا، والـ ماهيغـ

الأســـبوع الماضـــي، فـــإن الـــصومال، للأســـف، لم يكـــن لديـــه 
  .الوقت الكافي والطاقات اللازمة لدراسة التقرير دراسة وافية

ولكــــن في الوقــــت ذاتــــه، نــــود أن نكــــرر تأكيــــدنا    
 وحالمـا نـشكل     .للمجلس على اهتمامنا البالغ بمـسألة القرصـنة       

ــدة   ــة الجدي ــسا    -الحكوم ــصومال رئي ــيس ال  وســوف يعــين رئ
ــل،      ــب العاجــ ــوزراء في القريــ ــسا للــ ــوزراء ومجلــ ــدا للــ جديــ

 وحالمـــا -خـــلال الأســـبوع الحـــالي أو الأســـبوع القـــادم  ربمـــا
نستكمل عملية تـشكيل الحكومـة الجديـدة للـصومال، سـوف            

نتطلـع إلى  إننـا  . نقدم مساهمتنا ومـشورتنا فيمـا يتعلـق بـالتقرير     
العمــل مــع المجلــس ومــع باتريــشيا أوبــرايَن بــشأن المــضي قــدما  
ــك، أود أن أكــرر      ــسألة، ولكــن في غــضون ذل ــال هــذه الم حي
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ــصومال       ــا ال ــتي يوليه ــة القــصوى ال ــى الأهمي ــد مجــددا عل التأكي
  .لمسألة القرصنة

ــرئيس   ــسية  (ال ــم بالفرن ــصومال   ): تكل ــل ال أشــكر ممث
  .على بيانه

  
لسيدة أوبراين للرد والتعليق على     أعطي الكلمة الآن ل     

  .البيانات التي أدلت بها الدول الأعضاء
  

أود أن أنـوه    ): تكلمـت بالإنكليزيـة    (السيدة أوبراين   
بإيجــاز شــديد بالاهتمــام الكــبير الــذي أبدتــه الــدول الأعــضاء    
ــر       ــل تقري ــا تحلي ــتي تم به ــشديدة ال ــة ال ــشة، وبالعناي خــلال المناق

  ).S/2011/360(الأمين العام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأكرر التأكيد علـى التـزام             
ــذه المــسألة وعلــى اهتمامــه بــشواغلنا        الأمــين العــام الراســخ به

إن مكـتبي ومكاتـب الأمـم المتحـدة         . المستمرة المتعلقة بالقرصـنة   
رى ذات الصلة، سوف تواصل تقديم مـساهماتها الاسـتباقية        الأخ

بغيــة إيجــاد الحلــول للمــشاكل المعقــدة المتمثلــة في القرصــنة قبالــة 
الـساحل الــصومالي، وأنـا علــى اســتعداد، بطبيعـة الحــال، للقيــام    
بكــل مــا أســتطيع لمــساعدة مجلــس الأمــن، وهــو يمــضي قــدما في 

  .العام مداولاته على أساس تقرير الأمين
ــرئيس   ــة  (الـ ــم بالإنكليزيـ ــون  ): تكلـ ــد متكلمـ لا يوجـ

بذلك يكون مجلس الأمن قد اختـتم المرحلـة          .آخرون في قائمتي  
  .الحالية من نظره في البند المدرج في جدول أعماله

  .٠٠/١٢رفعت الجلسة الساعة   
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	لقد دعا الأمين العام المجتمع الدولي باستمرار إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة القرصنة وللاستجابة لها بأكثر الطرق الاستباقية الممكنة. وحث الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على بذل المزيد من الجهد للمساهمة في إيجاد حل لهذه المشكلة المعقدة التي تثير الكثير جداً من التحديات. ويذكر المجلس أن الأمين العام أوفدني في مهمة إلى كينيا في آذار/مارس 2009 لمناقشة المسألة مع السلطات الكينية والانخراط مع مكاتب الأمم المتحدة العاملة في الميدان. ومؤخرا، في نيسان/أبريل، أوفدني مرة أخرى لأمثِّله في المؤتمر الذي نظمته واستضافته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. كان موضوع المؤتمر ”تحدٍ عالمي، واستجابات إقليمية: صياغة نهج مشترك للتصدي للقرصنة“. بالنسبة لمكتبي، لا يزال ملف القرصنة من الملفات النشطة والمهمة، ما يعكس اهتمام مجلس الأمن الشديد بهذه القضية الملحة. 
	إن التكلفة البشرية للقرصنة قبالة سواحل الصومال تكلفة باهظة، بسبب اتساع نطاق عمليات القتل واحتجاز الرهائن من البحارة. ومما يثير القلق الشديد تزايد عدد حوادث القرصنة، وتصاعد العنف، واتساع النطاق الجغرافي للهجمات. والتكلفة التجارية لهذه الآفة باهظة جدا أيضا. وكما قلت عندما قدمت التقرير السابق (S/2010/394) بالنيابة عن الأمين العام في آب/أغسطس من العام الماضي (انظر S/PV.6374)، فإن مشكلة القرصنة تدل بوضوح على الترابط المتزايد بين الدول والشعوب في عالم معولم. ويتمثل الدليل القوي على هذه الحقيقة في عدد وتنوع الدول والمنظمات التي لديها مصلحة في إيجاد الحل. ولا تزال رفاهية الإنسان والمصالح التجارية والأمنية عرضة لتهديد خطير.
	على أساس هذه الخلفية، يشكل تقرير الأمين العام بشأن طرائق إنشاء محاكم صومالية متخصصة لمحاكمة القراصنة المشتبه بهم في الصومال وفي المنطقة على حد سواء، بما في ذلك إنشاء محكمة متخصصة خارج الحدود الصومالية لمكافحة القرصنة، يشكل مساهمة جيدة التوقيت، وأعتقد أنه سيفيد مداولات مجلس الأمن. يتضمن التقرير مساهمات من مكتبي، ومن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإدارة الشؤون السياسية، ومكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال، وإدارة عمليات حفظ السلام، وإدارة شؤون السلامة والأمن، ومفوضية حقوق الإنسان، الإنتربول. استجابة لطلب مجلس الأمن في القرار 1976 (2011)، أخذنا في الحسبان عمل فريق الاتصال المعني بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال. كما تشاورتُ أنا وأعضاء آخرون بمكتب الشؤون القانونية مع عدد من الدول المعنية بالمنطقة.
	حظيَّ تقرير مستشار الأمين العام الخاص المعني بالمسائل القانونية المتصلة بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، السيد جاك لانغ، (S/2011/30، المرفق) بإشادة كبيرة بفضل تناوله الشامل للجوانب التنفيذية والأمنية والقضائية والاقتصادية للقرصنة قبالة سواحل الصومال، ولوضعه خطة للطوارئ تركز على الصومال. يضم تقريره، للمرة الأولى، جميع جوانب المشكلة، ويقدم اقتراحات ملموسة للعمل. 
	من خلال تقديم المستشار الخاص توصيات محددة لإنشاء ثلاث محاكم صومالية متخصصة لمكافحة القرصنة، فإنه جعل النقاش أشد تركيزاً، ومّهد الطريق لإجراء تقييم مفصل لطرائق إنشاء هذه المحاكم، على النحو الذي طلبه مجلس الأمن. ثمة جانبان من جوانب تقرير السيد لانغ شكّلا، على وجه الخصوص، حافزا لتحقيقات مثمرة أجراها مكتبي. أحد الجانبين هو مدى توافر خبراء قانونيين من بين صومالي المهجر ليشكلوا قوة دفع لقيام محاكم صومالية متخصصة، والآخر ضرورة تعطيل أنشطة ممولي ومخططي أعمال القرصنة. وترد نتائج مشاوراتنا بشأن هذين الجانبين اللذين أبرزهما السيد لانغ، على التوالي، في المرفقين الثالث والرابع من تقرير الأمين العام.
	أشار السيد لانغ في تقريره إلى أن تعزيز حكم القانون في الصومال يظل المبدأ الموجه من وراء اقتراح إنشاء محاكم صومالية متخصصة لمكافحة القرصنة. وتشمل الاعتبارات القانونية والعملية لإنشاء هذه المحاكم مسائلَ مثل الأساس الدستوري والقانوني في الصومال، وضرورة توفير تشريعات جنائية وإجرائية كافية لمحاكمة القراصنة، ووجود عدد كاف من القضاة المدربين وغيرهم من المهنيين القانونيين، والاعتبارات الأمنية، وجود أماكن إقامة في السجون تتوافق مع المعايير الدولية، والتمويل، والجدول الزمني لإنشاء هذه المحاكم. هذه هي الطرائق التي تشكل موضوع تقرير الأمين العام.
	يحتوي التقرير على تقييم واقعي لهذه الطرائق، استنادا إلى المعلومات الواردة في ملاحق التقرير الخمسة، والمشاورات التي أجراها مكتبي وأجريتها أنا مع الدول الإقليمية المعنية. وأود أن أؤكد من البداية أنه إذا كان المجلس يرغب في أن يكلف الأمين العام بالنظر بتعمق أكبر في أي من الطرائق المعينة الواردة في التقرير، فإن مكتبي وأنا على استعداد للقيام بذلك. علاوة على ذلك، إذا كان المجلس يود أن يطلب إلى الأمين العام تناول أي من الطرائق بفعالية بهدف التحرك نحو إنشاء محاكم متخصصة في الصومال، فإننا سنفعل ذلك باعتباره أولوية.
	مما ساعدنا مساعدة كبيرة في إعداد تقرير الأمين العام أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال تنشط ميدانياً في الصومال لمساعدة السلطات الصومالية في معالجة بعض هذه المسائل. ويعمل البرنامج والمكتب على تطوير قدرات المحاكم في أرض الصومال وبلاد بنط لإجراء محاكمات القرصنة وفقا للمعايير الدولية. ويستند التقرير إلى تلك التجربة ليقيّم، في القسم الثاني، طرائق إنشاء محاكم متخصصة لمكافحة القرصنة في الصومال، ويقيّم في القسم الثالث طرائق إنشاء محكمة لمكافحة القرصنة الصومالية خارج الحدود في دولة أخرى بالمنطقة.
	قبل إيجاز مضمون هذين القسمين من التقرير، أود أن أشير إلى نقطة أولية فيما يتعلق بنطاق التقرير. تطلب الفقرة 26 من قرار مجلس الأمن 1976 (2011) من الأمين العام أن يقدم تقريرا عن طرائق لإنشاء محاكم متخصصة في الصومال لمحاكمة القراصنة المشتبه بهم. لم يحدد القرار ما إذا كانت التوصية تتعلق بإنشاء محاكم صومالية جديدة، أو إنشاء دوائر متخصصة جديدة داخل المحاكم الصومالية القائمة أو تطوير قدرات دوائر الجنايات الموجودة داخل الجنايات المحاكم الصومالية، التي لها ولاية قضائية للنظر في قضايا القرصنة.
	بما أن ذلك لم يتحدد لا في قرار مجلس الأمن، ولا في تقرير السيد لانغ الذي قاد إليه، فإن تقرير الأمين العام يتناول هذه الاحتمالات الثلاثة جميعها. ويوضح تقرير الأمين العام أيضا أن السلطات الصومالية هي التي تحدد مدى توافق إنشاء محاكم جديدة، أو دوائر متخصصة جديدة في المحاكم القائمة، مع الأحكام ذات الصلة من دستور عام 1960 لجمهورية الصومال والميثاق الاتحادي الانتقالي لجمهورية الصومال لعام 2004.
	وفي سبيل التصدي لتوصية السيد لانغ بشأن المحاكم المتخصصة في أرض الصومال وبلاد بنط، يشارك البرنامج والمكتب في برامج مساعدات في المحاكم في هاتين المنطقتين لبناء قدرات دوائر الجنايات على محاكمة قضايا القرصنة. ويتواصل هذا العمل المهم، وتشير التقديرات إلى أن الأمر سيستغرق نحو ثلاث سنوات للوصول بمحاكمات القرصنة إلى المعايير الدولية. وسيمثل هذا تطورا رئيسيا لأن المحاكم في أرض الصومال وبلاد بنط تجري عددا كبيرا من المحاكمات. وقد تم الانتهاء من مائتين وتسعين قضية أو يجري البت فيها حاليا في بلاد بنط، مع 94 قضية في أرض الصومال.
	إن برامج المساعدة ترمي إلى زيادة عدد المحاكمات في كل منطقة بنحو 20 قضية كل عام، وتشمل كل قضية نحو عشرة متهمين. وبلوغ المعايير الدولية سيمثل خطوة هامة للغاية لأنها ستمهد الطريق أمام الدول البحرية لتكون قادرة على الدخول في ترتيبات مع السلطات الصومالية من أجل نقل من قـُبض عليه في البحر للاشتباه بارتكابه أعمال القرصنة إلى أرض الصومال وبلاد بنط.
	إن المدة الزمنية المحددة بثلاث سنوات يمكن تقصيرها من خلال استخدام الخبراء الدوليين في المساعدة في تدريب الموظفين الفنيين المحليين. والبحث الأولي التي قام بها مكتبي يؤكد أن هناك مختصين بمهنة القانون في صفوف أبناء الصومال في الشتات يمكن التعاقد معهم لمعرفة ما إذا كان لديهم الاستعداد والقدرة للقيام بذلك الدور.
	وثمة خطوة رئيسية أخرى لفتح الطريق أمام الدول البحرية لنقل من قبض عليه في البحر من المشتبه بهم إلى الصومال تتمثل في بناء سجون جديدة في أرض الصومال وبلاد بنط لتوفير أماكن تستوعب 000 1 سجين وتتماشى مع المعايير الدولية. وسيستغرق إنجاز ذلك فترة سنتين.
	إن برامج المساعدة المتعلقة بالمحاكم والسجون، التي سيضطلع بها كل من برنامج الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، يقدر مجموع تكلفتها بنحو 24 مليون دولار. ومن المرجح أن تزداد تكاليف الرواتب والأمن إذا ما تم نشر الخبراء الدوليين للمساعدة في تطوير القدرة على المحاكمات. أما التحديات التي تواجه برامج المساعدة في أرض الصومال وبلاد بنط، فتشمل بدرجة كبيرة مدونات جنائية وإجرائية بالية ونقصا في القضاة المدربين وغيرهم من المختصين في مهنة القانون.
	كما شددت في مقدمة بياني، فإن إنشاء محكمة صومالية خارج الصومال يمكن أن يكون في شكل محكمة جديدة تُفرد لذلك الغرض يكون مقرها خارج الصومال، أو دائرة محاكمة جديدة متخصصة تقام ضمن محكمة موجودة خارج الصومال، أو قسم موجودا من محكمة صومالية يقع خارج أراضيها. وفي أي من هذه الحالات، فإن تقرير ما إذا كانت هذه المحكمة أو الدائرة الخاصة متماشية مع الأحكام الدستورية الصومالية ذات الصلة، أو ما إذا سيقتضي الأمر تعديلا للميثاق الاتحادي الانتقالي من أجل ذلك الغرض، فتلك مسألة تبت فيها السلطات الصومالية. وستحتاج أيضا إلى النظر في ضرورة الاستناد إلى أساس تشريعي محدد لإنشاء المحكمة أو الدائرة الخاصة.
	إن آراء الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الصومالية الإقليمية هامة لدى النظر في اقتراح إنشاء محكمة صومالية أو دائرة خاصة خارج الصومال، مثلها مثل آراء الدول الواقعة في المنطقة التي من المحتمل أن تستضيف محكمة من هذا القبيل أو دائرة خاصة. لذلك قمت وكبار الموظفين في مكتبي بثلاث جولات من المشاورات، بما في ذلك جولة في المنطقة. وقد التمسنا أيضاً آراء مكتوبة. وقد تم التشاور مع الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال والسلطات الإقليمية في أرض الصومال وبلاد بنط وغالمادوغ وتنزانيا وكينيا وسيشيل وموريشيوس وجيبوتي.
	إن الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال والسلطات الصومالية الإقليمية لم تحبذ إقامة مقر لمحكمة صومالية خارج الصومال. وفي آخر مشاورات أجريت، أعرب مسؤولون في الحكومة الاتحادية الانتقالية عن تفضيلهم لأن يكون موقع أي محكمة من هذا القبيل داخل الصومال، وقد أكدوا استعدادهم للعمل نحو إبرام اتفاق بشأن موقع لها.
	ومن بين دول المنطقة التي تم التشاور معها بوصفها دولا مضيفة محتملة لأي محكمة صومالية تقام خارج الصومال، أعربت حكومة تنزانيا عن استعدادها لاستضافة المحكمة ضمن المباني الحالية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا في أروشا. وفي هذه الحالة، اعتبرت الحكومة أن من الحتمي أن يجري بناء ذلك السجن في الصومال وأن يتم الانتهاء من بنائه في الوقت المحدد لتحاشي احتجاز من تمت إدانتهم من الأشخاص في تنزانيا لفترات طويلة. وإن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا قد أكدت ذلك في الوقت الذي يشارف فيه عملها على الانتهاء، ويمكن توفير قاعة محاكمة واحدة ومكاتب وزنزانات احتجاز تستوعب ثلاثين شخصا من المتهمين بأعمال القرصنة. وسيزيد عدد المكاتب وزنازين الاحتجاز خلال عامي 2012 و 2013. غير أن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا شددت أيضاً على أن مبانيها تقع ضمن مجمع مبنى المؤتمرات الدولية في أروشا الذي تتقاسمه مع هيئات دولية أخرى. وقد أثارت أيضاً قلقا أمنيا كبيرا إزاء استضافة محكمة صومالية لمكافحة القرصنة ضمن تلك المباني.
	إن إدارة شؤون السلامة والأمن في الأمم المتحدة تتشاطر ذلك القلق وتوصي بإجراء تقييم كامل للخطورة الأمنية. وترى أن استضافة محكمة لمكافحة أعمال القرصنة من شأنها أن تزيد بدرجة كبيرة من المخاطر الأمنية على المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وقد تنطوي على إمكانية تشكيل خطورة كبيرة على الأمم المتحدة. وكون المباني متقاسمة فإنها تحد من القدرة على زيادة درجة الأمن. لذلك توصي إدارة شؤون السلامة والأمن بالبحث عن مبنى قائم لوحده. 
	ارتأت حكومة سيشيل أن الاقتراح بإنشاء محكمة صومالية لمكافحة القرصنة خارج الصومال مسألة تقتضي المزيد من المناقشة المستفيضة والتشاور قبل إعداد أي رد موضوعي على مجلس الأمن.
	أما حكومة موريشيوس فقد أيدت فكرة إنشاء محكمة صومالية لمكافحة القرصنة خارج الصومال، بيد أنها واجهت عدداً من الصعوبات العملية والقيود المتعلقة بالقدرة الاستيعابية التي حالت دون استضافة محكمة ما في هذه المرحلة.
	وإذا ما أُخذ بالاقتراح المتعلق بإنشاء محكمة صومالية خارج الصومال، فإن من بين الطرائق الرئيسية التفاوض على اتفاق بين الحكومة الاتحادية الانتقالية والدولة المضيفة ينظم حقوقهما والتزاماتهما. واستنادا إلى مسألة لوكربي التي اتفقت فيها المملكة المتحدة وهولندا في عام 1998 على أنه يمكن لمحكمة اسكتلندية أن تقوم بمحاكمة على أراضي هولندا، من المرجح أن يقتضي هذا الاتفاق أحكاما لتنظيم ممارسة الولاية القضائية الصومالية ضمن موقع محدد على أراضي الدولة المضيفة، واستلام ونقل المشتبه بهم خلال أراضي الدولة المضيفة، وتوفير الأمن للمباني والأشخاص، وضمان الامتيازات والحصانات، والتعاون بين الدولتين ومسؤولية تحمل التكاليف.
	ومن الصعب في هذه المرحلة تقدير المدة الزمنية اللازمة لإنشاء محكمة في الخارج. وإن العوامل التي تؤثر في المدة الزمنية تشمل، على سبيل المثال، آراء الدول المعنية وضرورة التفاوض على اتفاق بين السلطات الصومالية والدولة المضيفة من أجل إنشاء المحكمة. ويجري حالياً تناول بعض العناصر ذات الصلة، وهي من قبيل تدريب القضاة وغيرهم من المختصين في مهنة القانون وتحسين أحوال السجون في الصومال. وقد أكدنا أيضاً على أنه يمكن الاتصال بالخبراء القانونيين من أبناء الصومال في الشتات، وربما هم على استعداد لتدريب المختصين في مهنة القانون من الصوماليين ومساعدتهم.
	وبصورة مماثلة، من الصعب تقدير تكاليف إنشاء محكمة في الخارج وتشغيلها في هذه المرحلة. وأقرب مقارنات متوفرة لدينا قد تكون تكاليف إنشاء الدوائر الخاصة في تيمور - ليشتي التي بلغت تكاليفها ما يتراوح بين 4 و 5 ملايين دولار في العام، ودائرة جرائم الحرب في البوسنة التي تبلغ تكاليفها نحو 13 مليون يورو في العام.
	وعلى الطرف الآخر من السلسلة، إذا كان سيشارك في محكمة في الخارج قضاة ومدعون عامون وموظفون تختارهم الأمم المتحدة، فإن أقرب مقارنة لدينا هي الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا التي هي محكمة كمبودية وطنية مدمج فيها عنصر من الأمم المتحدة. وتبلغ ميزانيتها لفترة السنتين الحاليتين 92.3 مليون دولار.
	أود أن أشدد على الموقف الذي ذكرته في مستهل بياني. إذا ما أراد المجلس أن يكلف الأمين العام بالنظر بمزيد من التعمق في أي من الطرائق المحددة التي وردت في التقرير، أو يطلب إلى الأمين العام أن يتناول بنشاط أي من الطرائق بغية التحرك نحو إنشاء محاكم صومالية متخصصة، بما في ذلك إنشاء محكمة صومالية استثنائية، سنقوم بذلك على جناح السرعة. 
	وبهذا أنهي ملاحظاتي الاستهلالية. إنني أتطلع إلى النقاش، ويسعدني الرد على أي أسئلة.
	الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن لأعضاء المجلس الذين يرغبون في الإدلاء ببيانات.
	السيد تشوركين (الاتحاد الروسي) (تكلم بالروسية): نحن ممتنون للسيدة أوبراين على إحاطتها الإعلامية والتحليل الوافي الوارد في تقرير الأمين العام (S/2011/360) عن الجوانب القانونية والعملية لإنشاء محاكم متخصصة لمكافحة القرصنة في أرض الصومال وبلاد بنط ومحكمة صومالية خارج الحدود الإقليمية بمشاركة دولية. إن التقرير يوفر أساساً كافياً للتحرك قدماً نحو إنشاء نظام فعال لملاحقة القراصنة قضائياً. ومن المهم أن نحلل بعناية الإطار الدستوري والقانوني لإنشاء محاكم جديدة لمكافحة القرصنة وموادها وقواعدها الإجرائية الممكنة، وكذلك المسائل المتعلقة بالتوظيف والأمن.
	ونرحب على وجه الخصوص باستعداد تنزانيا، كما يذكر التقرير، لاستضافة المحكمة خارج الحدود الإقليمية على أراضيها. وبذلك يكون مجلس الأمن قد حظي من قيادة هذا البلد بشريك إقليمي مسؤول وموثوق به في الملاحقة الجنائية للقراصنة.
	ومع ذلك، فإننا نشارك وجهة نظر تنزانيا ومؤداها أن تعزيز المحكمة التي تتجاوز الحدود الإقليمية بإضافة عنصر دولي شرط ضروري لفعالية أدائها وفقاً للمعايير الدولية.
	وبالنسبة إلى إقامة نظام لمحاكم مكافحة القرصنة، ثمة مشاكل عديدة ذكرها التقرير. كنا نتوقع أن يكون هناك الكثير منها، ولكنها لا تزيد عما كانت عليه عندما ساعد مجلس الأمن على إنشاء أجهزة قضائية أخرى، إذ يمكن حلّ جميعها بوجود إرادة سياسية كافية.
	وفي ذلك الصدد، نشعر بالقلق إزاء المعلومات الواردة في التقرير عن عدم وجود موافقة من الحكومة الاتحادية الانتقالية والسلطات الإقليمية الصومالية على فكرة إنشاء محكمتين لمكافحة القرصنة، في أرض الصومال وبلاد بنط، ومحكمة خارج الحدود الإقليمية. ونحن لا نعتقد أن هذا الموقف عقلاني. فمن الواضح أنه لا الصومال ولا الدول الأخرى التي هي في وضع أفضل يمكنها أن تتصدى بمفردها لمشكلة الملاحقة القضائية للقراصنة. وقد ثبت أنه حتى الجهود الدولية لتعزيز قدرة النظم القضائية في الصومال ودول أخرى في المنطقة غير كافية، حسبما تبيّنه الإحصاءات الواردة في التقرير. فهناك الآلاف من الصوماليين يشاركون في أعمال القرصنة، وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة لتعزيز قدرة النظم القضائية الوطنية، لا يصل إلى المحاكم سوى عدد قليل منهم.
	وإذا نظرنا إلى أبعد من المصالح الضيقة، يتضح أنه لا يوجد خيار آخر سوى إنشاء محكمتين متخصصتين، في أرض الصومال وبلاد بنط، ومحكمة خارج الحدود الإقليمية بمشاركة دولية. هذا هو الحد الأدنى على الإطلاق.
	إن الحالة الراهنة إزاء القرصنة بشكل عام وإزاء الملاحقة القضائية للقراصنة بشكل خاص غير مقبولة إطلاقاً. فمن الضروري مواصلة توضيح مزايا خيار الملاحقة الجنائية للقراصنة للسلطات الصومالية، وهي حصراً لصالح الصومال في جوهر الأمر. وسوف نحاول في المستقبل القريب العمل مع سائر أعضاء مجلس الأمن والأمانة العامة على إزالة العقبات القائمة أمام إنشاء المحكمتين في أرض الصومال وبلاد بنط ومحكمة لمكافحة القرصنة بمشاركة دولية. ونحن لا نستبعد إمكانية الخيارات الأخرى التي لا تنص على ضرورة الحصول على موافقة من السلطات الصومالية. وسوف ننظر أيضاً في سبل إيجاد حل للمشاكل الأخرى المشار إليها في التقرير.
	وإننا مقتنعون بأن أي تدابير منصوص عليها في القرار 1976 (2011) لمكافحة القرصنة في المجال الاقتصادي وفي المجال الأمني لا يمكن أن تكون ناجحة إلا إذا اقترنت بخطوات تهدف إلى إنشاء آلية فعالة للملاحقة القضائية للقراصنة بمشاركة دولية.
	السيد مورايس كابرال (البرتغال) (تكلم بالإنكليزية): أود أن أشكر الأمين العام على تقريره الشامل (S/2011/360)، والمستشارة القانونية على عرضها.
	إن التقرير في نهجه التحليلي يبيّن صعوبة الموضوع الذي نتناوله اليوم. فالقرصنة قبالة سواحل الصومال هي في الواقع مسألة معقدة، مثلما أقر المجلس، ولا سيما في قراره 1976 (2011)، الذي اتُخذ في نيسان/أبريل. وإيجاد حل لهذه المشكلة يتطلب التصدي لمجموعة متنوعة من التحديات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والأمني. وكان تقرير المستشار الخاص للأمين العام المعني بالمسائل القانونية المتصلة بالقرصنة قبالة سواحل الصومال، السيد جاك لانغ (S/2011/30، المرفق)، بليغاً على نحو خاص في ذلك الصدد.
	وكان واحداً من أهم المقترحات لمكافحة خطر القرصنة في المنطقة إنشاء محكمة صومالية في أروشا تعمل خارج الحدود الإقليمية. والحل الذي طالما دافع عنه بلدي لفترة طويلة يمثل الطريقة الأكثر عملية لمواجهة حالة الإفلات من العقاب بسرعة إزاء القرصنة في المنطقة عن طريق حل صومالي - وهو حل يتصف بالمرونة بما فيه الكفاية للمساعدة في جذب الدعم الدولي لتعزيز القدرات، ويكون قادراً على تلبية الاحتياجات المتطورة في الميدان، وقادراً أيضا على اعتماده بسرعة، نظراً لأنه يمكن أن يرتكز على المرافق القائمة.
	ومع أخذ ذلك في الاعتبار، طلب مجلس الأمن إلى الأمين العام، في قراره 1976 (2011)، أن يقدم تقريراً عن طرائق إنشاء محاكم صومالية متخصصة لمحاكمة القراصنة المشتبه فيهم، في الصومال وفي المنطقة على حد سواء، بما في ذلك محكمة صومالية متخصصة خارج الحدود الإقليمية لمكافحة القرصنة بما يتفق مع قانون حقوق الإنسان، وبمشاركة الموظفين الدوليين وغير ذلك من الدعم الدولي.
	والتقرير الشامل الذي قدمه مكتب الشؤون القانونية يتناول العديد من مكونات الحل ويحدد باستفاضة الصعوبات والتحديات التي تنتظرنا. ونلاحظ بشكل خاص السياق السياسي المعقد، والحالة الأمنية في الصومال، والحاجة إلى تحقيق الاستقرار في البلد، وخصوصاً أن تكون الإرادة السياسية لمثل هذا الحل قابلة للبقاء.
	ونحن نشجع مكتب الشؤون القانونية على مواصلة جهوده في ذلك الصدد، ولا سيما في اتصالاته مع الحكومة الاتحادية الانتقالية في الأشهر المقبلة، بغية العمل بالتعاون مع السلطات الصومالية على تحديد خارطة طريق عملية للأنشطة التي تفضي إلى حل قضائي للقرصنة في الصومال، بما في ذلك من خلال تعريف الإطار القانوني اللازم.
	ونرحب أيضاً باستجابة حكومة تنزانيا لاقتراح إنشاء محكمة صومالية متخصصة في أروشا، خارج الحدود الإقليمية، لمكافحة القرصنة. ويبدو أن هذا الحل، الذي يعتمد على المباني القائمة والقدرات الموجودة لدى المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، هو السبيل العملي للمضي قدماً. ونلاحظ أيضا التقارب بين هذا الهدف وتقليص المحكمة الجنائية الدولية لرواندا واستراتيجيتها للانجاز، وإمكانية استخدام المساحة المتوفرة في قاعات المحكمة ومرافقها في المستقبل القريب، من دون إغفال، بطبيعة الحال، ضمان الاحتياجات الأمنية.
	ونشكر المحكمة الجنائية الدولية لرواندا على تعاونها ونهجها الإيجابي، ونرحب بمزيد من الجهود المبذولة لتقييم الاحتياجات المحددة لاستيعاب هذا الحل. كما نثني على الدعم النشط من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في توفير التدريب في مجال الأنشطة القضائية، وفي الحفز على إجراء المناقشة اللازمة المتعلقة بالاحتياجات المستقبلية لهذا الحل.
	وبغية مكافحة آفة القرصنة، ينبغي أن نركز جهودنا على استهداف من يشتبه في تمويلهم وتخطيطهم لأعمال القرصنة. فهم العقول الحقيقية المدبّرة المسؤولة عن غالبية حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال، ولذا ينبغي أن يكونوا الهدف الرئيسي لعملنا.
	ومثلما يؤكد التقرير، فإن المشاورات التي تجرى مع عدد من الدول الأعضاء، والشرطة الدولية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإدارة الشؤون السياسية، وفريق الرصد التابع للجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 751 (1992) تفيد بأن هويات القادة الرئيسيين لشبكات القرصنة ومواقعهم واتصالاتهم السياسية معروفة على نطاق واسع. ويقال إن العديدين منهم داخل الصومال. لذلك، لا يمكن لأي حل يهدف إلى ملاحقة هؤلاء الأشخاص قضائياً أن يكون بعيداً عن البيئة القانونية التي يعيشون فيها بالفعل.
	لهذا السبب يجب أن يستند الحل إلى القانون الصومالي، حتى ولو كان في البداية من خلال محكمة خارج الحدود الإقليمية التي تبررها الحالة الأمنية الراهنة في الصومال والحاجة إلى ضمان التحقيق والملاحقة القضائية على النحو السريع والآمن. ومثل هذا الحل يسمح في الواقع بإجراء التحقيقات بشكل آمن من الخارج ولكن في إطار قانوني ييسر تنفيذ الأعمال الإجرائية اللازمة في الصومال، بما في ذلك إصدار مذكرات التوقيف.
	إن إيجاد حل لمواجهة الإفلات من العقاب على القرصنة لم يكن سهلاً على الإطلاق. علاوة على ذلك، وفي الحالة الخاصة المتعلقة بالصراع في الصومال والبيئة الأمنية في البلد، يصبح التحدي أكثر تعقيداً. ولكننا ما زلنا مقتنعين بأن أي حل لمشكلة القرصنة قبالة سواحل الصومال لا يمكن التوصل إليه إلاّ في الداخل. فالقدرات التي يُعمل على إنشائها الآن هي لصالح هذا البلد، لأن المجتمع الدولي لا يستطيع أن يضع حداً لآفة القرصنة في المنطقة إلاّ من خلال دعم الصومال للتغلب على هذا التحدي. 
	ونحن نؤيد بقوة مكتب الشؤون القانونية ونشجعه على مواصلة بذل كل الجهود اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
	السيد هارديب سينغ بوري (الهند) (تكلم بالإنكليزية): اسمحوا لي أن أبدأ كلامي بتوجيه الشكر إلى وكيلة الأمين العام للشؤون القانونية، باتريسيا أوبراين، على إحاطتها الإعلامية للمجلس عن تقرير الأمين العام (S/2011/360) المقدم عملاً بالقرار 1976 (2011) بشأن طرائق إنشاء محاكم صومالية متخصصة لمحاكمة المشتبه في أنهم قراصنة في الصومال وخارجه، بما في ذلك المحكمة الصومالية المتخصصة لمكافحة القرصنة خارج الحدود الإقليمية، وبمشاركة ممكنة من الموظفين الدوليين وغير ذلك من الدعم والمساعدة على الصعيد الدولي. 
	يواجه المجتمع الدولي تهديدا غير مسبوق ومتزايدا من القرصنة. ويقدم تقرير الأمين العام (S/2011/360) صورة مقلقة للغاية. فعلى الرغم من الوجود المتزايد للقوة البحرية الدولية في ممر العبور الموصى به دوليا، استمر التصاعد في هجمات القراصنة قبالة الساحل الصومالي، كما استمر توسيع النطاق الجغرافي لتلك الهجمات وارتفاع مستوى العنف الذي يستخدمه القراصنة.
	ومنذ 14 حزيران/يونيه يحتجز القراصنة 23 سفينة تقل ما مجموعه 477 رهينة. وتتسع المساحة الجغرافية التي تشن فيها الهجمات لتغطي 2.8 مليون ميل مربع، مما يجعل مهمة القوات البحرية في تسيير دوريات المراقبة عملية صعبة. كما يشكل استخدام القراصنة القوة الطاغية للسيطرة على أفراد القوة الأمنية على متن السفن التجارية، واستخدام طواقم السفن المحتجزة كدروع بشرية، مصدر قلق بالغ.
	إن القرصنة لا تشكل تهديدا لحرية الملاحة البحرية فحسب، بل تترب عليها أيضا آثار مزعزعة لاسقرار التجارة العالمية والإقليمية والأمن، وتشكل خطرا على حياة البحارة الذين يمثلون شريان الحياة للاقتصاد العالمي.
	ومن أجل التصدي لتلك الآفة، اعتمد المجلس نهجا متعدد الأطراف والأبعاد، أدى، كخطوة أولى، إلى إنشاء فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة الساحل الصومالي، في كانون الثاني/يناير 2009، وكانت الهند أحد أعضائه المؤسسين. ومع أن القطع البحرية التي نشرت في خليج عدن نجحت في إحباط عدد من محاولات القرصنة ووفرت دوريات المرافقة الأمنية للملاحة البحرية في تلك المياه، فإن استمرار اتساع نطاق ومساحة المنطقة التي تشملها المشكلة، يدل على أن العمليات البحرية وحدها قد لا تكون كافية، وأن هناك حاجة ملحة إلى اعتماد استراتيجية شاملة لمكافحة القرصنة.
	وفي ذلك الصدد، أود أن أشير إلى مسألة البحارة الذين يشكلون شريان الحياة للشحن التجاري. وتساهم الهند بنسبة 7 في المائة من الملاحة التجارية، وبالتالي، لديها مصلحة راسخة في سلامتها وأمنها. وقد انصب التركيز الرئيسي لجهودنا المتضافرة حتى الآن على حماية السفن من هجمات القراصنة والمسائل المتعلقة بمحاكمة ومعاقبة القراصنة. ومع الأخذ بعين الاعتبار تزايد عدد البحارة الذين يحتجزون كرهائن وشدة العنف المستخدم ضدهم، فإن هناك حاجة إلى توجيه اهتمام خاص لسلامة البحارة المحتجزين كرهائن ولأمنهم ورخائهم، وسرعة إطلاق سراحهم بكل الوسائل المناسبة.
	وعلاوة على حلول القوة البحرية، يوجه هذا المجلس اهتمامه إلى السبل والوسائل التي يمكن بها إلقاء القبض على المتورطين في أعمال القرصنة ومحاكمتهم ومعاقبتهم بطريقة فعالة. إن بناء القدرات، ليس للصومول فحسب، بل أيضا للدول الأخرى في المنطقة، يمثل عنصرا أساسيا في تلك الآليات. وقد رحبت الهند بالجهود المبذولة لمكافحة القرصنة من خلال تعزيز التعاون الإقليمي وبناء قدرات دول المنطقة. ويتعين على المجتمع الدولي أن يسلم بحقيقة أن أي جهد لمحاكمة القراصنة وسجنهم لا يمكن أن ينجح بدون مشاركة فعالة من جانب دول المنطقة.
	إن السبيل الأمثل لمعالجة مسألة إيداع القراصنة المدانين في السجون من خلال بناء هياكل السجون في المنطقة، والمكان الأمثل لإقامتها هو الصومال. ومن المهم كذلك كفالة توفير التمويل المستمر والذي يمكن التنبؤ به للدول المضيفة من أجل توفير القدرة على تحمل الأعباء المالية لمحاكمة وسجن المدانين لفترات طويلة.
	إن كفالة المحاكمة السليمة والسريعة للمشتبه بهم في القرصنة، وسجنهم بعد المحاكمة يمثل أمرا أساسيا لمنع الإفلات من العقاب وردع شن هجمات إضافية. إننا ندعم دعما كاملا تعزيز جهود الأمم المتحدة الجارية لتنفيذ برامج المساعدة وتوسيع تلك البرامج بحيث تشمل الدول الإقليمية بغية بناء القدرات على محاكمة القراصنة وسجنهم. ويمكن لمساعدات الأمم المتحدة أن تركز على العناصر الرئيسية الثلاثة للإصلاح القانوني: بناء القدرات على ملاحقة ومحاكمة قضايا القرصنة، والإنفاذ الفعال للقانون، وتحسين مباني السجون في الصومال وفي دول المنطقة.
	إننا نشيد بجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التي أسهمت إسهاما كبيرا في تعزيز إنفاذ القانون، وقدرات المحاكمة والقضاء في جمهورية أرض الصومال وبلاد بنط. وكان من دواعي التشجيع الكبير لنا أن نرى العدد الكبير من قضايا القرصنة التي جرت محاكمتها في الصومال، ونحن نحث مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على مواصلة بذل جهوده الحميدة.
	كما أننا نقدر جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز قدرات استيعاب السجون وتحسين ظروف السلامة والأمن في الصومال لكي يتسنى لمن وضعوا أمام مسؤولياتهم عن ارتكاب أعمال القرصنة أن يقضوا فترة عقوبة السجن في بلدهم. كما أن ذلك سيساعد على إعادة تأهيل المدانين بطريقة سلسة بعد إكمال فترة الحكم الصادر بحقهم. إن بناء مرافق جديدة للسجون سيمكن من نقل الأشخاص المدانين بعد المحاكمة في بلدان أخرى لقضاء بقية الحكم الصادر ضدهم في الصومال.
	إننا نرحب بتطوع بعض دول المنطقة للتعاون في ملاحقة ومعاقبة المشتبه بهم في القرصنة. ونحن ندعم إقامة أي محكمة خارج الولاية الإقليمية للصومال يكون للصوماليين ملكية لها، وتديرها طواقم من القضاة والمدعين الصوماليين وتعمل وفقا للقانون الصومالي. ويسعدنا أن نلاحظ ما ورد في تقرير الأمين العام فيما يتعلق بإمكانية توافر الاختصاص اللازم في الشتات الصومالي وبأن هؤلاء على استعداد للمساهمة في خدمة القضية الصومالية.
	وقد لا تشكل مشاركة العنصر الدولي المتمثل في القضاة والمدعين في المحاكم الخاصة بمكافحة القرصنة حلا عمليا وطويل الأجل لتلك المشكلة. فلا يمكن مساواة محاكم مكافحة القرصنة بالمحاكم الدولية المتخصصة التي أنشئت للتعامل مع قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. إن القراصنة بنتمون إلى طبقة من المجرمين العاديين وينبغي أن يعاملوا كأي مجرم آخر يرتكب جريمة مشاهبة في البر.
	وفضلا عن كون نهج الملكية الصومالية فعالا من حيث التكلفة، فإن تنفيذه أسهل نسبيا، حيث أنه سيستخدم اختصاصا قائما فيما يتعلق بالجرائم والإجراءات. وسيكون القرب الإقليمي مفيدا لغرض نقل المشتبه بهم بواسطة الدول التي تقوم بتسيير الدوريات البحرية، وكذلك المتهمين الذين أدينوا في محاكم بلد ثالث وصدرت بحقهم عقوبة السجن.
	إننا نؤيد الاستنتاج الوارد في المرفق الرابع من التقرير بأن التدابير الواجبة لعرقلة أنشطة القراصنة التي تجري في المناطق البرية، وعرقلة التدفق المالي المتصل بتلك الأنشطة، تمثل أمرا ضروريا في النهج المتعدد الأبعاد لمكافحة القرصنة. وعليه، من الضروري التحقيق مع الأفراد الذين يقدمون القيادة والتدفقات المالية التي تكفل استمرار القرصنة وملاحقتهم قضائيا. ويتطلب ذلك اعتماد تشريع جنائي أوسع نطاقا بحيث يشمل عمليات الابتزاز والخطف والتآمر، وغسل الأموال وتمويل أنشطة القراصنة.
	ونظرا للقدرة المحدودة للحكومة الاتحادية الانتقالية ولبلدان المنطقة الأخرى، هناك حاجة ماسة لبناء القدرات في هذا المجال أيضا، وذلك بالتعاون الفعال مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
	وفي الختام، أود التأكيد على أنه نظرا للوجود المعزز للقوات البحرية الدولية قبالة الساحل الصومالي وفي خليج عدن، انتقل القراصنة إلى مناطق أخرى. وقد حدثت زيادة في أنشطة القراصنة في المنطقة الأوسع للمحيط الهندي وخارج منطقة ممر العبور الموصى به دوليا. وللهند مصلحة قوية وراسخة في كفالة أمن النقل البحري قبالة الساحل الصومالي وخليج عدن. إننا على استعداد للمساهمة في أي جهود دولية لتعزيز التعاون الفعال فيما بين الدول بغية التصدي لتهديد القرصنة والسطو المسلح في البحر، وكفالة سلامة البحارة المحتجزين كرهائن على أيدي القراصنة وإطلاق سراحهم.
	السير مارك لايال غرانت (المملكة المتحدة) (تكلم بالإنكليزية): أود أن أشكر الأمين العام على تقريره (S/2011/360) وباتريشيا أوبرايَن على إحاطتها الإعلامية الشاملة هذا الصباح. كما أود أن أشكر جاك لانغ، المستشار الخاص للأمين العام، على أعماله المتعلقة بهذه المسألة والتي أدت إلى اتخاذ القرار 1976 (2011).
	وتظل المملكة المتحدة ملتزمة التزاما قويا بمكافحة القرصنة من خلال طائفة كاملة من الأنشطة التي تتصدى مباشرة للقرصنة ومجابهة جذور القرصنة في البر. إننا نواصل توفير الأصول العسكرية دعما للاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي والعمليات البحرية للقوات المشتركة لمكافحة القرصنة، كما أننا نقدم الدعم لتطوير القدرات للشركاء الإقليميين، بما في ذلك تقديم الدعم المباشر لحرس السواحل لسيشيل.
	وتقوم المملكة المتحدة بدعم العمل المستهدف لقادة القراصنة ولعرقلة التدفقات المالية المرتبطة بالقرصنة. كما تمضي المملكة المتحدة قدما في العمل على تحديد السبل التي يمكن بها لأعمال التنمية أن تستهدف تقويض القرصنة بالفعالية القصوى.
	وكجزء أساسي من هذا الالتزام باتباع نهج شامل لمكافحة القرصنة، تدعم المملكة المتحدة بقوة الجهود الرامية للتوصل إلى حلول قانونية عملية. ففي العام الماضي، قدمت المملكة المتحدة ما قيمته 8 ملايين دولار من الدعم لعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في بناء قدرات المحاكم والسجون المحلية في المنطقة، عملاً بتوصيات المستشار الخاص. 
	ونرى أنه يجب التركيز بشكل خاص على جهود بناء قدرة السجون التي تبقى المسألة الأساسية فيما يتعلق ببناء القدرات، وتفوق في أهميتها قدرة بناء المحاكم. وتجدر الإشارة إلى أن استعداد الشركاء الإقليميين لمقاضاة من يشتبه بكونهم قراصنة يفوق استعدادهم لسجن من تثبت إدانته، وأن الإدارات الصومالية مستعدة لقبول عمليات النقل بعد المحاكمة من محاكم في سيشيل، ومن مناطق أخرى من حيث المبدأ أيضاً، حالما يتم التوصل إلى اتفاقات مماثلة. والمملكة المتحدة ترحب بالنية المعلنة للسلطات في الصومال بالعمل مع الأمم المتحدة بشأن إنشاء محاكم متخصصة لمكافحة القرصنة داخل الصومال وفي بناء سجون داخل الصومال لتوفير قدرة إضافية في هذين المجالين في أقرب وقت ممكن. 
	وكما أشارت السيدة باتريشيا أوبراين صباح هذا اليوم، يبين التقرير الرأي الواضح للحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال والإدارات الإقليمية الصومالية، من أنها لا تؤيد إنشاء محكمة متخصصة لمكافحة القرصنة خارج الصومال. ونرى أنه من الخطأ أن نتجاهل آراءها. 
	وفضلاً عن ذلك، يبين التقرير التحديات والصعوبات التي يمكن مواجهتها في إنشاء محكمة من هذا القبيل خارج الحدود الإقليمية. ويبدو من الواضح أن هذا الأمر لن يكون عملياً في المستقبل القريب لأسباب قانونية وأسباب أخرى، كما أنه لن يكون فعالاً من حيث التكلفة مقارنة بتكاليف المقاضاة في المحاكم الوطنية في المنطقة أو في أي مكان آخر. ولذلك، ترى المملكة المتحدة أن هذا الاقتراح ينبغي أن يطرح جانباً الآن مع تركيز الجهود والأموال على دعم قدرة المحاكم الوطنية والسجون المحلية. 
	أما بالنسبة للاقتراح المحدد بإنشاء محكمة خارج الأراضي في أروشا، فإن المملكة المتحدة ترى أن محكمة خارج الحدود الإقليمية في أروشا لن تكون قادرة على معالجة المشكلة. فالمتطلبات القضائية ومتطلبات الاحتجاز ستكون أكبر مما يمكن أن توفره أروشا، وخاصة مع استمرار محكمة رواندا في عملها. 
	والمملكة المتحدة مستعدة للنظر في إمكانية محاكمة قراصنة أمام محاكمها الوطنية على أساس كل حالة على حدة، وخصوصاً إذا كان رعايانا من المتأثرين، ونشجع كل دول العلم والشركاء الدوليين على إبداء استعداد مماثل. ونثني على الشركاء الذين مضوا قدماً في هذه المحاكمات بالفعل، ونعرب عن امتناننا الخاص لحكومات كينيا وسيشيل والصومال على دورها الريادي في المنطقة، ولحكومتي الهند والولايات المتحدة على إعرابهما مراراً وتكراراً عن استعدادهما لاتخاذ إجراءات حازمة لضمان مقاضاة القراصنة الذين تقبض عليهم قواتهما العسكرية. 
	السيدة أوغوو (نيجيريا) (تكلمت بالإنكليزية): أود أنا أيضاً أن أشكر وكيلة الأمين العام، السيدة أوبراين، على إحاطتها الإعلامية الثاقبة والشاملة بشأن تقرير الأمين العام (S/2011/360). 
	إن تقرير الأمين العام لا يرسم صورة واضحة للتحديات التي تنطوي عليها مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال فحسب. إنه يقدم أيضاً مجموعة من الخيارات للتصدي للتهديد بشعور متجدد بالإلحاح. ونيجيريا تتشاطر هذا الشعور بالإلحاح، بما في ذلك ما يتعلق بالحاجة إلى عمل سريع، نظراً للأثر المدمر للقرصنة على الصومال والقرن الأفريقي، وعلى التجارة الدولية بشكل خاص. ونشارك المستشار الخاص رأيه الأساسي القائل بأن التدابير الشاملة والمتضافرة مطلوبة للتعاون في وجه الخطر، ولا سيما إنشاء نظام قانوني للمقاضاة في قضايا القرصنة. ونرى أن هذا النظام ينبغي أن يرتكز على أهداف وملكية وطنية صومالية القيادة ومدعومة دولياً.
	ونيجيريا تؤيد التدابير التي حددها الأمين العام في التقرير لتحقيق تعاون عالمي في مكافحة القرصنة. ونرى أن التغلب على التحديات القضائية والتشريعية والدستورية في المقاضاة المتعددة الجنسيات لقضايا القرصنة يقتضي تعاوناً دولياً. وإذ ندرك الاستثمار الكبير المطلوب، نرحب بالإطار الزمني الذي قدره المستشار الخاص بعامين إلى ثلاثة أعوام لبلورة النظام القانوني والهيكل الأساسي الوطنيين والإقليميين المطلوبين لمكافحة القرصنة. وينبغي التعرف على عمق المهارات والقدرات المتوفرة بين المغتربين الصوماليين من أجل تعزيز القدرة المحلية وبناء نظام قانوني قوي خارج الحدود الإٌقليمية. 
	وترى نيجيريا أن التجريم الإقليمي الواسع النطاق للقرصنة وإنشاء محاكم قرصنة متخصصة داخل الصومال والمنطقة أمر أساسي في مكافحة القرصنة. وتعزيزاً للتعاون الإقليمي، ندعم التنسيق المعزز وزيادة تبادل المعلومات بين القطاع الخاص ووكالات إنفاذ القانون والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة. وفي الواقع، فإننا ندعم تعزيز قدرات مكافحة غسل الأموال في المنطقة. 
	ومهما تكن أهمية هذه التدابير لمكافحة القرصنة، فإنها تحتاج إلى حكومة عازمة ومتماسكة لتوجيه تنفيذها. وبالرغم من التمرد الذي تقوده حركة الشباب والمشاحنات المستمرة التي تعصف بقيادة المؤسسات الاتحادية الانتقالية، لم تحصل القرصنة حتى الآن على الاستجابة القوية المنشودة من جانب الحكومة الاتحادية الانتقالية. ولذلك، فإن تثبيت استقرار البيئة السياسية في الصومال شرط مسبق لاتخاذ تدابير شاملة ومستدامة لمكافحة القرصنة. 
	وكما ورد في القرار 1976 (2011)، ينبغي للسلطات الصومالية أن تتحمل المسؤولية عن إيجاد بدائل سياسية واقتصادية واضحة للقرصنة. وإحياء الصناعة المحلية الصومالية يتماشى مع مجموعة التدابير التي اقترحها المستشار الخاص لمنع القرصنة. وعلى مؤسسات الحكومة الاتحادية الانتقالية أن تبدأ الآن في عملية بناء توافق في الآراء بشأن الأهداف الوطنية على أساس اتفاق كمبالا، بعد استقالة رئيس الوزراء محمد. ونشجع البرلمان على تنقيح قانون الصومال لتوفير أساس إجرائي وجنائي سليم للمحاكمات. وعلى الدول في المنطقة أن أيضاً أن تتخذ تدابير مماثلة بموجب قوانينها الداخلية، وفقاً للقرار 1918 (2010). 
	وبالنظر للآثار السلبية لصيد الأسماك غير القانوني والتلوث البحري، تبقى نيجيريا ثابتة في تأييدها لتوصية المستشار الخاص بشأن إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في ادعاءات الصيد غير القانوني والتخلص من النفايات السامة في المياه الصومالية. ونجدد دعوتنا لتقديم مساهمات سخية للصندوق الاستئماني لهذا الغرض. 
	فيما يتعلق بالنطاق الملائم لمحكمة خارج الحدود الإقليمية، نرى أن هذه المسألة تتعلق بالولاية القضائية أساساً. وما فتئت نيجيريا ترى أن القرصنة جريمة تقع في نطاق الولاية القضائية الدولية. وعليه، يمكن محاكمة القراصنة أمام أي محكمة إقليمية ذات اختصاص كاف داخل الصومال والمنطقة. ومع ذلك، ونظراً للتحديات الضرورية المتمثلة في إدارة محكمة إقليمية، نرى أنه ينبغي أن يقتصر هذا المحفل على القضايا ذات الاهتمام العام والأهمية الإقليمية. 
	السيدة دنلوب (البرازيل) (تكلمت بالإنكليزية): نشكر وكيلة الأمين العام باتريشيا أوبراين على إحاطتها الإعلامية الزاخرة بالمعلومات. 
	إن القرصنة آفة خطيرة تؤثر على الحالة في الصومال. وقد زادت من حدة الأزمة الخطيرة في ذلك البلد. وآثار القرصنة تتجاوز حدود الصومال وتهدد استقرار المنطقة برمتها. والعبء المادي قد بلغ مستويات مخيفة ولا يفوقه إلا الكلفة البشرية المأساوية لمن يواجهون أهوال الاختطاف والموت. 
	والتقرير الشامل للمستشار الخاص جاك لانغ (S/2011/30، المرفق) كان إسهاماً جيداً في نظر المجتمع الدولي في هذه المسائل. ونرحب بكون القرار 1976 (2011) يتضمن الكثير من التوصيات الواردة في ذلك التقرير. وإن تقرير الأمين العام قيد المناقشة اليوم (S/2011/360) يتناول عنصرا هاما من ذلك الجهد إذ أنه يشرح طرائق تأسيس المحاكم الصومالية المخصصة لمكافحة القرصنة.
	وتولي البرازيل اهتماما خاصا لمسألة بناء القدرة في مجال التدريب ولتوفير مرافق كافية للمهام التي تنطوي عليها عملية المقاضاة. ونشجع السلطات الصومالية على إيلاء الاهتمام الواجب لضرورة مراجعة تشريعاتها بشأن القرصنة وسن القوانين الضرورية لوضع أسس المقاضاة الجنائية والإجرائية المتسمة بالكفاءة. وفيما يتصل بمسألة المحاكم الصومالية خارج الحدود الوطنية، فإن أي إجراء يتخذه المجتمع الدولي يجب أن يسترشد برأي السلطات الصومالية.
	وإذ نواصل مداولاتنا بشأن أفضل الطرق لمكافحة القرصنة، من الضروري الحفاظ على زخم الجهود المبذولة لتحسين آليات المقاضاة، مع التركيز في الوقت ذاته على المسألة الأعمق، مسألة الأسباب الكامنة وراء القرصنة. ونتفق تماما مع تأكيد تقرير السيد لانغ على أن من الضروري خلق الفرص الاجتماعية - الاقتصادية التي يمكن أن تكبح تجنيد القراصنة وتشجع على الأخذ بالبدائل التي تساهم في تحسين الحالة في الصومال مساهمة بناءة. وقد سبق للبرازيل أن ذكرت أن الحالة تتطلب وضع استراتيجية شاملة تجمع بين التدابير القسرية والعقابية والتدابير الوقائية، عن طريق اتخاذ المبادرات في البر الصومالي التي يمكن أن تخفف من المشاكل في البحر.
	السيد دَن (الولايات المتحدة الأمريكية) (تكلم بالإنكليزية): ننضم إلى زملائنا في شكر وكيلة الأمين العام أوبراين على إحاطتها الإعلامية المستفيضة هذا الصباح. إن الولايات المتحدة تتفق تماما مع وكيلة الأمين العام أوبراين والمستشار الخاص جاك لانغ بأن المعالجة الفعالة للقرصنة تتطلب إيجاد حلول في البر وفي البحر على السواء، وأنه لا بد من وجود عواقب قضائية للمتورطين في القرصنة. وفي ذلك الصدد أود أن أشكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية على وضعه بسرعة هذا التقرير )S/2011/360( الحافل بالمعلومات الذي يناقش جدوى تأسيس محاكم صومالية متخصصة لمكافحة القرصنة داخل الصومال وخارجه، فضلا عن المعلومات القيّمة عن جهود المقاضاة المعززة الجارية في دول أخرى في المنطقة.
	ويشدد تقرير الأمين العام على العمل الجاري في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتأسيس المحاكم في بلاد بنط وأرض الصومال ضمن دوائر السلطة القائمة. إننا نثني على ذلك العمل الهام وندعمه. ومن المتوقع للمحاكمات في أرض الصومال وبلاد بنط أن ترتقي، بمساعدة من الأمم المتحدة، إلى مصاف المعايير الدولية، مما يسمح بنقل المشتبه فيهم إلى الصومال لمقاضاتهم في غضون ثلاث سنوات. والقدرة المحسنة تحسينا كبيرا في ميدان السجون وفقا للمعايير الدولية يتوقع اكتسابها أيضا في غضون سنتين.
	إننا نؤمن بأن تسخير الجهود المبذولة في الصومال على ذلك المنوال ربما يشكل أفضل طريقة متسمة بالفعالية والكفاءة للمساعدة في بلوغ الهدف الوارد في تقرير لانغ (S/2010/30، المرفق) بصوملة جهود مكافحة القرصنة. واستنادا إلى استنتاجات التقرير يتضح لنا أن تأسيس محكمة صومالية خارج الحدود الصومالية لمكافحة القرصنة ليس خيارا وجيها بسبب معارضة الصومال نفسه للفكرة من جهة، ومجموعة من المسائل الأخرى الدستورية والإجرائية والأمنية والمالية والسوقية المعرّفة في التقرير. وموقف السلطات الصومالية كان واضحا بأنها لا تؤيد تلك الفكرة، وهو ما أكده تقرير مكتب الشؤون القانونية. وبالإضافة إلى ذلك، يوضح التقرير أن الأمر سيتطلب إجراء تعديلات رئيسية للدستور الصومالي، وحتى للميثاق الاتحادي الانتقالي، لتوفير قاعدة قانونية أساسية لمحكمة خارج حدود البلد. وإننا نعتقد أن هذه التغييرات غير واقعية، لا سيما في ضوء الافتقار إلى التأييد من الصومال لهدف كهذا من بين أولويات متنافسة عديدة.
	ولئن كانت الجهود الطويلة الأمد لتحسين القدرات في مجالي القضاء والسجون في الصومال تبذل حاليا، فإننا يجب أن نعالج الحاجة الملحة إلى إنشاء محكمة يعول عليها في المنطقة لمقاضاة القراصنة المشتبه فيهم الذين ألقت القوات البحرية الدولية القبض عليهم. وإن الولايات المتحدة تؤيد إنشاء هيئات أو محاكم مخصصة للقرصنة في دولة أو أكثر من دول المنطقة، تطبق فيها القوانين الوطنية للدولة التي تكون مقرا لها. وتلك المحكمة أو الهيئة المخصصة في الدولة المضيفة يمكن إكمالها بموظفين دوليين، بما في ذلك المدعون العامون والقضاة الأجانب، إذا كانت قوانين تلك الدولة تسمح بذلك. ومع توفر الدعم الدولي الكافي يمكن لتلك المحكمة أو الهيئة أن تنشأ على الفور في واحدة من الدول العديدة في المنطقة التي يتوفر لديها نظام قوي لمكافحة القرصنة.
	أما بالنسبة إلى الخطوات التالية فقد عرضت سيشيل استضافة مركز مقاضاة إقليمي مع قدرة كافية في مجال السجون لحبس القراصنة المحكوم عليهم بالسجن. ونرحب كذلك بالتأكيد الوارد في تقرير مكتب الشؤون القانونية بأن تنـزانيا أبدت استعدادها لاستضافة محكمة متخصصة في مكافحة القراصنة على أراضيها. وينبغي للمجتمع الدولي أن يتشاور مع أي دولة أخرى من دول المنطقة نوقشت في التقرير، وبخلاف ذلك، مع أي دولة قد تتقدم بعرض ينطوي على وضع خطط لإنشاء محكمة أو هيئة متخصصة في مكافحة القرصنة في المنطقة في الأجل القريب.
	يسلّم تقرير لانغ بأننا يجب ألا ننسى أن حبس القراصنة ربما يكون أحد أشد القيود في قضايا محاكمة القراصنة. وفي ذلك المضمار تحث الولايات المتحدة بلاد بنط وأرض الصومال على إقرار أي تشريعات ضرورية لنقل السجناء. وإننا نتفق على أن المجتمع الدولي إذا قدم أموالا تستثمر في بناء وتأهيل السجون في هاتين المنطقتين، فإن القراصنة الصوماليين المدانين يمكن حبسهم في تلك المرافق بطريقة إنسانية آمنة.
	أخيرا، تبقى الولايات المتحدة على التزامها بمتابعة وسائل إحباط مشاريع القرصنة في البر، بما في ذلك عن طريق تعقب التدفقات المالية المحظورة، سعيا إلى التعريف بمدبري القرصنة ومموليها ومقاضاتهم. ولبلوغ تلك الغاية نساند بحماس قيادة كل من ايطاليا وكوريا الجنوبية والانتربول ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والشركاء الآخرين في ذلك الصدد.
	ختاما، تعتزم الولايات المتحدة الاستمرار، بالتعاون مع المجتمع الدولي، في المعالجة الحثيثة لمسألة القرصنة بالاقتران بسعينا إلى مساعدة الصوماليين في إشاعة الاستقرار في بلدهم. إن جذور مشكلة القرصنة تبقى في البر، وإن الولايات المتحدة ستواصل، في ذلك الصدد، دعم عملية سلام جيبوتي، ودعم الحكومة الاتحادية الانتقالية وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال في العمل من أجل تحقيق استقرار أعظم وحوكمة أفضل وقدرة معززة في ممارسة النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء الصومال.
	السيد أرو (فرنسا) (تكلم بالفرنسية): قبل ما يقرب من خمسة أشهر اجتمع مجلس الأمن للاستماع إلى عرض لتقرير المستشار الخاص للأمين العام لشؤون القرصنة، السيد جاك لانغ (انظر S/PV.6473). والشعور العام الذي ساد آنذاك كان شعورا بالإلحاحية. وفي وقت أقرب من ذاك أكد الأمين العام، في رسالة مؤرخة 18 نيسان/أبريل، على أن القرصنة كانت تتعاظم باطراد وأن رقعة الظاهرة تتسع ويبدو وكأنها ستطغى على الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي للتغلب عليها.
	سأدلي اليوم بملاحظتين. أولا وقبل كل شيء، التشخيص لم يتغير. وعندما اعتمد المجلس القرار 1918 (2010) ذكر أن انعدام الحلول القانونية يشجع إفلات القراصنة من العقاب ولا يؤدي إلا إلى زيادة شدة بلية القرصنة. ومنذ ذلك الوقت لم يحدث شيء سوى تفاقم الحالة.
	التقرير المعروض علينا )S/2011/360( يذكر أن الهجمات قبالة السواحل الصومالية واتساع رقعتها الجغرافية ومستوى العنف المرتكب فيها استمرت في الارتفاع. فمنذ 1 كانون الثاني/يناير وقعت 177 هجمة كانت 18 منها ناجحة. وفي شهر أيار/مايو، كان القراصنة يحتجزون 26 مركبا و 601 رهينة. وأفراد أطقم السفن المستولى عليها يستخدمهم القراصنة دروعا بشرية. ومؤخرا أُعدم بحار فليبيني. وقُتل أربعة مواطنين أمريكيين. وتشير التقديرات إلى وجود ما يقرب من 50 رئيس عصابة قراصنة، و 300 قائد مجموعة و 500 2 فرد ينفذون الهجمات. وعلاوة على ذلك، يتم الإفراج عن 9 من كل 10 قراصنة بسبب انعدام القدرة في نظامي القضاء والسجون.
	وتشكر فرنسا مرة أخرى دول المنطقة على جهودها - كينيا، حيث ما زالت محاكمة 69 شخصا فيها جارية؛ وسيشيل التي يحاكم فيها 23 شخصا؛ وتنـزانيا التي تقوم بمقاضاة 6 أشخاص. إن مساهمات تلك الدول تستحق التقدير. ولن يكون من الإنصاف الاعتقاد أن تلك البلدان يمكنها أن تتغلب على ظاهرة بهذه الضخامة. وإيجاد حل جديد أمر ضروري. ويجب علينا أن نكون واقعيين.
	وملاحظتي الثانية هي أننا نعرف الحل، وهو حل صومالي. وبتكليف جاك لانغ بصياغة التقرير، فإن الأمين العام يقترح على مجلس الأمن صيغة يمكن أن توفر حلا سريعا وفعالا. وقبل شهرين، قرر المجلس أن يدرس بشكل عاجل إمكانية إنشاء هيئات قضائية صومالية متخصصة، بما في ذلك محكمة صومالية متخصصة خارج الحدود الإقليمية. وطلب المجلس أيضا تعزيز القدرة على الاحتجاز في الصومال كما طلب أن يقدم الأمين العام تقريرا عن طرائق لتنفيذ هذه المبادرات، وذلك بهدف اتخاذ قرارات جديدة.
	ماذا يقول لنا التقرير؟ بادئ ذي بدء، يقول التقرير إن الإطار التشريعي والجنائي والإجرائي لمكافحة القرصنة في الصومال غير مترابط وتجاوزته الأحداث. وقد لاحظنا ذلك على النحو الواجب، ولكن يجب علينا أن نكون سباقين وأن نحاول تكييف ذلك الإطار.
	بخصوص مسألة الاختصاص القضائي في الصومال، فإن مساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ستمكن بلاد بنط وأرض الصومال من ”القيام بالمقاضاة في نحو ٢٠ قضية إضافية كل سنة“ (S/2011/360، الفقرة 10)، ولكن ليس قبل ثلاث سنوات. ولذلك يجب علينا إنشاء هيئات قضائية متخصصة وعدم الاكتفاء ببساطة باستخدام ما لدينا من هيئات. وعلى هذا الصعيد أيضا، فإن العمل قد بدأ للتو. 
	وأخيرا، بخصوص الحبس، فإن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لديه الأموال اللازمة لبناء سجنين جديدين، واحد في أرض الصومال والآخر في بلاد بنط، يسعان 000 1 نزيل، ومن المقترح تخصيصهما للقراصنة المدانين خارج الصومال. كيف يمكننا أن نحرم الصومال من الحق في مقاضاة مواطنيه؟ وفضلا عن ذلك، فإن التأخير لمدة عامين طويل جدا. ومن ثم، يتعين علينا أن نبحث، بالتعاون مع المكتب، عن وسائل لاختصار تلك الفترة الزمنية. 
	وليس هذا وقت تثبيط الهمم، ولكنه وقت اتخاذ الإجراءات. في أثناء قراءتي لتقرير الأمين العام، يتولد لدي شعور أحيانا بأن حجم المهمة ينهك الأمانة العامة. ونحن نتفهم ذلك ونتعاطف معها فيه، ولكن هناك فرصا بالفعل. والتقرير يشير إلى أن هناك مجموعة من الخبراء الدوليين في الشتات الصومالي، الذين سيكونون مستعدين للمشاركة في الهيئات القضائية المتخصصة، سواء داخل الصومال أو خارجه. 
	وإنشاء محكمة صومالية خارجية، وهي فكرة أيدها معظم المتكلمين الذين سبقوني، سيكون بالتأكيد أمرا يمكن تحقيقه. ونحن نعرف على سبيل المثال المكان الذي يمكن إنشاء المحكمة فيه بصورة مؤقتة. فقد أعربت تنزانيا، وأنا أرحب بالتزامها بهذه المسألة، عن استعدادها لاستضافة محكمة من هذا القبيل في أروشا، في موقع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. واستخدام الهياكل الأساسية لآلية تصريف الأعمال المتبقية لمحكمة رواندا في التصدي للقرصنة على المستوى القضائي لن تكون له تكلفة تُذكر. 
	كما أن إنشاء محكمة صومالية خارجية سيكون، بصفة عامة، حلا سهلا. وسيتطلب عمل المحكمة ما يقدر بـ 7.5 مليون دولار على فترة ثلاث سنوات، وهو ما لا يزيد تقريبا عن 2.5 مليون دولار سنويا. وفي المقام الأول، فإن هذه تكلفة لا تُذكر مقارنة بالتكلفة الإجمالية للقرصنة على الصعيد العالمي. وإذا أضفنا التكاليف الاقتصادية لهذه الآفة وتكلفة العمليات العسكرية ذات الصلة بها، فإن القرصنة تكلف سنويا ما يتراوح بين 7 بلايين و 12 بليون دولار. 
	ويشير التقرير إلى الانقسام في أوساط السلطات الصومالية. وعلى أعضاء المجتمع الدولي أن يبلغوا السلطات الصومالية بتوقعاتهم على نحو واضح. فنحن نتوقع أن تتحمل الحكومة الاتحادية الانتقالية مسؤولياتها في التصدي لهذا التهديد، الذي وصفه المجلس بأنه تهديد للسلام والأمن الدوليين. والحل المقترح يتيح فرصة لتطوير القدرات القضائية الصومالية بمساعدة المجتمع الدولي.
	ومن بين المسائل الهامة التي أثارها التقرير بشأن الولاية القضائية الصومالية خارج الحدود الإقليمية، أود أن أسلط الضوء على مسألة نطاق الولاية القضائية. فهل ستحقق هذه المحكمة مع من يمولون ويخططون لأعمال القرصنة وتحاكمهم، أم أنها ستحاكم من ينفذونها فحسب؟ وهذا سؤال جيد. فمن الواضح أن إعداد ملفات شاملة عن الذين يتحملون المسؤولية الرئيسية عن هذه الجرائم سيتطلب خبرات دولية أكثر مما تتطلبه الحالات الأخرى. فهل يمكننا النظر في إنشاء نواة أولى في تنزانيا للتعامل مع هذه المسائل؟ وهذه الاحتمالات يجب دراستها بسرعة وباستمرار من أجل تعزيز القدرات الصومالية بفعالية.
	ويجب أن نكون مبدعين وواسعي الخيال. فمن الواضح أنه لا تزال هناك عقبات ووفد بلدي هو أول من يدركها. ولكن إذا اكتفينا بالكلام عن العقبات، فإننا لن ننجز شيئا.
	وبعد مرور أكثر من عام على اتخاذ القرار 1918 (2010)، فقد آن الأوان للعمل. ونحن مدينون للبحارة ولمستخدمي البحار، الذين يقفون على الخطوط الأمامية للمعركة. وأشار الأمين العام مؤخرا، وفرنسا تتفق معه في ذلك، إلى أن أمن أولئك الأشخاص ورفاههم ينبغي أن يكون شاغلنا الرئيسي. ونحن مستعدون للعمل مع أعضاء المجلس ومع الأمانة العامة للمضي قدما بطريقة ملموسة وسريعة.
	السيد سلام (لبنان) (تكلم بالإنكليزية): بداية، أود أن أشكر وكيلة الأمين العام، السيدة أوبراين، على إحاطتها الإعلامية القيمة. 
	يود وفد بلدي أن يشدد على أهمية القرار 1976 (2011) الذي يظهر تصميم المجلس على انتهاج سياسية تطلعية بقدر أكبر بهدف إنشاء آليات لمحاكمة مرتكبي أعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال استنادا إلى التوصيات الواردة في تقرير المستشار الخاص للأمين العام المعني بالمسائل القانونية المتعلقة بالقرصنة قبالة سواحل الصومال، السيد جاك لانغ، (S/2011/30، المرفق). كما يعبر القرار عن ضرورة اعتماد نهج كلي بشأن مكافحة القرصنة التي تشكل تهديدا، في جملة أمور، لحياة البشر والتنمية والملاحة والتجارة الدوليتين. 
	إن عدم محاكمة المشتبه بهم وسجن المسؤولين عن أعمال القرصنة والسطو المسلح يقوض بشدة جهود مكافحة القرصنة. والحالة المتدهورة، كما يصفها تقرير المستشار الخاص، تتطلب استجابة قوية من المجلس، خاصة بالنظر إلى العدد المتزايد من محاولات القرصنة قبالة سواحل الصومال والعملية المستمرة لإطلاق سراح القراصنة بعد القبض عليهم دون أي مساءلة. وهذا أمر ضروري لتمكين الأطراف المعنية من إنشاء آليات للمحاكمة قبل الوصول إلى ما سماها السيد لانغ نقطة اللاعودة في مكافحة هذه الجريمة الخطيرة.
	نحيط علما بتقرير الأمين العام (S/2011/360) ونود أن نسلط الضوء على النقاط التالية.
	أولا، نحن نشدد مرة أخرى على أهمية إدماج القانون الدولي المنطبق لمكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح في القوانين المحلية لدول المنطقة. ونحيط علما بالتقدم الموصوف في التقرير بهذا الخصوص ونتطلع إلى تعزيز المساعدة للسلطات المعنية بهدف تمكينها من اعتماد قوانين لمكافحة القرصنة. 
	ثانيا، يرحب وفد بلدي بمشاركة دول المنطقة في مقاضاة ومحاكمة المشتبه بهم في أعمال القرصنة وإنفاذ الأحكام ويود أن يثني على الدول التي أبدت استعدادها لاستضافة المحاكم الصومالية الخارجية التي يحتمل إنشاؤها في داخل الولاية القضائية لكل منها. غير أن ذلك لا يستبعد ضرورة مواصلة إعطاء الأولوية لدعم وتعزيز وتحديث المحاكم الصومالية في الأراضي الصومالية.
	ونحن ندرك تماما أيضا شواغل دول المنطقة بخصوص الأمن واللوجستيات والتعاون والتمويل الدوليين. والمساعدة المقدمة من الأمم المتحدة والبلدان المانحة بهذا الخصوص ستكون حاسمة من أجل التنفيذ الفعال والسليم لأي قرار بإنشاء محكمة صومالية خارجية في أي من الدول المجاورة التي أبدت استعدادها لاستضافة هيئة من هذا القبيل. 
	ثالثا، ينبغي استكشاف المزيد من السبل من أجل ضمان أساس الولاية القضائية بموجب القانون الصومالي وقوانين أي دولة مضيفة، ألا وهي، الإصلاحات القانونية اللازمة للإذن بالولايتين التنفيذية والقضائية اللازمتين لمحاكمة المشتبه بهم في أعمال القرصنة. ونشجع الأمم المتحدة على مساعدة الصومال والدول المضيفة المحتملة في توضيح المسائل المعلقة المتصلة بالولاية القضائية والموصوفة في التقرير. والأمم المتحدة تتمتع بميزة إضافية في هذا الصدد، حيث أن بوسعها استخلاص دروس من تجربتها الثرية في النماذج المختلفة للتعليم الدولي التي أنشأتها أو ساعدت الدول على إنشائها.
	رابعا، نتطلع إلى استمرار الحوار بين الحكومة الاتحادية الانتقالية، وكذلك المؤسسات الاتحادية الانتقالية، والأمم المتحدة ليتسنى التوصل إلى اتفاق بشأن أنسب الترتيبات لتقديم الجناة إلى العدالة وطرائق تنفيذها. إن الهدف من هذه الجلسة هو بالتحديد تناول آليات مقاضاة القراصنة. لكن، لا بد أن نفكر في الآليات القضائية باعتبارها أداة ينبغي أن تكمل أدوات أخرى، تكفل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
	ونود أن نذكر هنا أن القرار 1976 (2011) يبرز بشكل مهم الحاجة إلى التحقيق في التهديدات التي تواجه صحة الصوماليين وسبل عيشهم في ما يتعلق بالصيد غير المشروع للأسماك وإلقاء النفايات السامة قبالة سواحل البلد.
	لا بد من أن يظل المجتمع الدولي متقدما بخطوة على القراصنة. ولذلك السبب، نتطلع إلى مشاركة المجلس مشاركة كاملة مع البلدان المتضررة ووكالات الأمم المتحدة المعنية بغية المحافظة على الزخم في جهودنا التعاونية لمكافحة القرصنة.
	السيد برغر (ألمانيا) (تكلم بالإنكليزية): أشكر المستشارة القانونية على إحاطتها الإعلامية التفصيلية بشأن طرائق إنشاء محاكم صومالية متخصصة لمكافحة القرصنة. ونشيد أيضا بتقرير الأمين العام (S/2011/360) على تحليله المفصل للآثار القانونية والإدارية والمالية.
	على الرغم من إحراز قدر من التقدم في الأشهر الأخيرة، يساور ألمانيا بالغ القلق حيال استمرار تهديد القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال وفي المنطقة. ثمة حاجة واضحة لأن يواصل مجلس الأمن التصدي لهذا التهديد الذي يتعرض له االسلام والأمن. اضطلع المجلس بهذه المهمة باتخاذه بالإجماع القرار 1976 (2011). لقد أظهر مجلس الأمن والمجتمع الدولي الوحدة والتصميم، لكن علينا أن نعزز جهودنا.
	يحدد تقرير الأمين العام عددا من التحديات في ما يتعلق بإنشاء محاكمة صومالية متخصصة لمكافحة القرصنة وإنشاء محكمة صومالية خارج الحدود الإقليمية في بلد ثالث في المنطقة. ونرى أنه لا بد في نهاية المطاف من مقاضاة القراصنة وسجنهم في الصومال. إن إنشاء هياكل ملائمة على نحو عاجل في الصومال حاسم الأهمية في تحقيق ذلك الهدف.
	ولذلك نتشاطر هدف مساعدة النظام القضائي الصومالي لمقاضاة المشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة وفقا للمعايير الدولية، ولا سيما المحاكمة العادلة وضمانات الإجراءات الواجبة وسجن المدانين وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومن ثم تمكين الدول من إحالة المشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة إلى الصومال.
	وتحقيقا لتلك الغاية، نود أن نشجع جميع البلدان على مواصلة جهودها والتزاماتها في ذلك الصدد. ونقدر الجهود التي تبذلها الدول المجاورة للصومال ودول المنطقة، مثل كينيا وسيشيل، للإسهام في الجهود الرامية إلى مقاضاة المشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة. ونعتقد أن ثمة حاجة إلى زيادة تعزيز هذه الجهود حتى يصبح النظام القضائي الصومالي قادرا على مقاضاة المشتبه في ارتكابهم أعمال قرصنة.
	إن أنشطة فريق الاتصال المعني بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال وصندوقه الاستئماني مهمة وتشكل عناصر مفيدة جدا في هذه الجهود المشتركة. نحن ندعم هذه الجهود وندعو الآخرين، بما في ذلك صناعة الشحن، إلى مواصلة المشاركة والتبرع بالأموال بغية حشد الدعم من أجل إنشاء محاكم وسجون في الصومال ترقى إلى المعايير الدولية المقبولة.
	أود أن أشير أيضا إلى توقيع مذكرة تفاهم مؤخرا بين سيشيل، والحكومة الاتحادية الانتقالية وأرض الصومال وبلاد بنط في ما يتعلق بنقل الأشخاص المدانين من سيشيل إلى السجون في الصومال. وهذا أول ترتيب تبرمه السلطات الصومالية في هذا الصدد.
	يصف تقرير الأمين العام التحديات في ما يتعلق بإنشاء محكمة صومالية متخصصة لمكافحة القرصنة خارج الحدود الإقليمية. ونحيط علما بهذه التحديات. تبين الحالات العديدة لانعدام اليقين أن هذا الخيار بحاجة إلى مزيد من الدراسة المتعمقة. غير أن علينا مواصلة متابعة تقرير الأمين العام في هذا الصدد ومحاولة إيجاد حلول للتحديات التي عرضها.
	وفي ما يتعلق بالآثار المالية لإنشاء هذه المحكمة خارج الحدود الإقليمية في نهاية المطاف، نحيط علما بالاستنتاجات التي توصل إليها التقرير أنه لن يتسنى في هذه المرحلة التعليق من موقع السلطة على أرقام التكاليف. غير أننا نود أن نؤكد على أن أي حل من هذا القبيل يجب إيجاده في إطار الحدود المالية المعقولة.
	أود أن أختتم بالتأكيد على أننا نتطلع إلى مواصلة التعاون البناء مع الشركاء في مجلس الأمن وفريق الاتصال.
	السيد وانغ من (الصين) (تكلم بالصينية): أود أن أبدأ بتوجيه الشكر إلى السيدة باتريشيا أوبراين، وكيلة الأمين العام للشؤون القانونية والمستشارة القانونية للأمم المتحدة، على إحاطتها الإعلامية. لاحظنا أن قدرا من التقدم الايجابي أحرز بالفعل في تقديم القراصنة الصوماليين إلى العدالة، كما يظهر من زيادة عدد حالات المقاضاة وعدد البلدان التي تجرى محاكمات، وهو ما نرحب به. وفي الوقت نفسه، نحيط علما أيضا بأن عملية السلام في الصومال لا تزال تواجه الكثير من التحديات وأن القرصنة لا تزال متفشية، وهو أمر مثير للقلق. أود أن أسوق النقاط التالية في ما يتعلق بمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال.
	أولا، إن احتجاز القراصنة الصوماليين ومقاضاتهم وإنهاء الإفلات من العقاب خطوات مهمة في مكافحتنا للقرصنة قبالة سواحل الصومال. ونؤيد استمرار التركيز على هذه المسألة من جانب المجتمع الدولي ونعتقد أن تقرير الأمين العام (S/2011/360) يضع أساسا جيدا للعمل في المستقبل في هذا المجال.
	ثانيا، نقدر استعداد تنزانيا لاستضافة محكمة متخصصة خارج الحدود الإقليمية. ولاحظنا أيضا أن هناك تحديات متعددة تواجه إنشاء محاكم لمكافحة القرصنة، داخل الصومال وخارجه على السواء. وندعو المجتمع الدولي إلى تعزيز جهوده ومعالجة المشاكل بشكل تدريجي، على أساس احترام إرادة الشعب الصومالي، من أجل التوصل إلى حل قابل للتطبيق وفعال لهذه المشكلة.
	ثالثا، يقترن تعزيز النظام القضائي للصومال والبلدان الأخرى في المنطقة بإنشاء محاكم لمكافحة القرصنة داخل الصومال وخارجه على السواء. لقد أنجز برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قدرا هائلا من الأعمال في هذا الصدد، وهو ما نعرب عن تقديرنا له. وندعو المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم المساعدة إلى الصومال وغيره من بلدان المنطقة.
	رابعا، تكمن الأسباب الجذرية للقرصنة قبالة سواحل الصومال على البر. ومن ثم، ينبغي أن تعالج استجابتنا الأعراض والأسباب الجذرية، ضمن الهدف الشامل المتمثل في تحقيق السلام والاستقرار وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ذلك البلد. وتحقيقا لتلك الغاية، ينبغي أن تتبع الحكومة الاتحادية الانتقالية والمجتمع الدولي استراتيجية شاملة في تعزيز التدخلات المتوازنة على جميع الجبهات.
	السيد ماشاباني (جنوب أفريقيا) (تكلم بالإنكليزية): نود أن نشكر وكيلة الأمين العام باتريشيا أوبراين على إحاطتها الإعلامية الشاملة بشأن الطرائق من أجل إنشاء محاكم صومالية متخصصة لمكافحة القرصنة.
	لا يزال القلق يساور جنوب أفريقيا حيال استمرار حدوث أعمال القرصنة قبالة سواحل الصومال. وتحقيقا لتلك الغاية، نشجع الدول على اتخاذ إجراءات بشكل منفرد وجماعي لمعاقبة أعمال القرصنة بما يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
	تود جنوب أفريقيا أن تؤكد من جديد رأيها بأن خطر القرصنة قبالة سواحل الصومال ليس إلا عرضا للمشاكل السياسية الداخلية لانعدام الاستقرار والنزاع في ذلك البلد الأفريقي الشقيق. ولذلك فإن خطر القرصنة لن يتسنى حسمه إلا من خلال نهج شامل يسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في الصومال، بما في ذلك من خلال توفير الموارد الكافية عن طريق بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال. ورأي جنوب أفريقيا ثابت في أنه يتعين قهر القرصنة على البر عن طريق التصدي بشكل شامل لجميع التحديات الاقتصادية الاجتماعية والسياسية والأمنية التي يواجهها شعب الصومال.
	ولا تزال التقارير التي تفيد باستمرار الصيد غير المشروع وغير القانوني في مياه الصومال تثير قلقنا البالغ.
	وبالإضافة إلى ذلك، تؤيد جنوب أفريقيا تأييدا كاملا الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون ومكافحة حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال عن طريق استخدام المحاكم المتخصصة لمكافحة القرصنة، بما فيها المحاكم خارج الحدود الإقليمية. ومن وجهة نظرنا ينبغي لإقامة آلية قضائية كهذه أن تفي بمتطلبين هامين. أولا، يجب أن تتوافق توافقا تاما مع الإطارين الدستوري والتشريعي للصومال. ثانيا، يجب أن تأخذ في الاعتبار رأي السلطات الصومالية في المناطق التي تُنشأ فيها تلك المحاكم.
	يشكر وفدي الأمين العام على تقريره الشامل )S/2011/360( عن إنشاء محاكم صومالية متخصصة لمكافحة القرصنة. ونستحسن الوضوح الذي يتسم به التقرير في تقييم التوصيات الواردة في تقرير المستشار الخاص للأمين العام المعني بالمسائل القانونية المتصلة بأعمال القرصنة قبالة السواحل الصومالية (انظر S/2010/30، المرفق)، السيد جاك لانغ، بشأن إنشاء محاكم صومالية متخصصة لمحاكمة القراصنة المشتبه فيهم في الصومال وفي المنطقة على السواء.
	يتضح من التقرير أن إنشاء محاكم كهذه داخل الصومال أو في المنطقة سيتطلب موارد مالية كبيرة وبناء القدرة القضائية الضرورية، وتشييد الهياكل الأساسية الإضافية اللازمة للسجون، ومعالجة الشواغل الأمنية، ووضع الإطار الدستوري والقانوني الضروري لتيسير عمل المحاكم المتخصصة هذه. وما ينبغي أن يوضع في الحسبان هو أن المحاكم المتخصصة ستكون محاكم وطنية. وبالتالي ينبغي ألا تكون هناك فروق بين محاكم القرصنة وسجون المحكومين فيها والمحاكم والسجون المخصصة للجرائم الأخرى فيما يتصل بالمرافق التي سيجري تشييدها.
	ونلاحظ من التقرير التحديات الكبرى التالية فيما يتصل بإنشاء المحاكم الصومالية المتخصصة في الصومال. الأول هو الافتقار إلى التشريعات الجنائية والإجرائية اللازمة لإتاحة أساس متين للمقاضاة على جريمة القرصنة في الصومال. ثانيا، لا الحكومة الاتحادية الانتقالية ولا حكومات الولايات تحبذ مشاركة مواطنين أجانب في المداولات يشغلون مناصب قضائية أو في الادعاء العام. ثالثا، الآراء التي أعرب عنها مكتب الأمم المتحدة السياسي لشؤون الصومال تبين أن المناخ السياسي الحالي في البلد قد يجعل من الصعب اعتماد التشريعات اللازمة وتعديل الميثاق الاتحادي الانتقالي.
	وفي ظل تلك الظروف يعتقد وفدي أن من الأهمية بمكان مراعاة وجهات نظر الحكومة الاتحادية الانتقالية وسلطات الولايات عند إنشاء المحاكم المتخصصة هذه. ولذلك يرحب وفدي بالمساعدة في بناء القدرة التي يقدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة للحكومة الاتحادية الانتقالية وسلطات الولايات في الصومال لعضد مؤسساتها الوطنية في جهودها لمكافحة القرصنة وفي الوفاء بالمعايير الدولية.
	كما نرحب بالتدريب المتواصل للمسؤولين القضائيين وبتشييد مرافق المحاكم والسجون وتأهيلها في أرض الصومال وبلاد بنط. وذلك مهم بصورة خاصة في ضوء إعراب الصوماليين عن رأيهم بأنهم لا يريدون أن يروا مواطنين أجانب يشاركون في المداولات القضائية أو يشغلون مناصب في الادعاء العام. ووفقا للتقرير، أعربت السلطات الصومالية عن تأييدها للعمل الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في تعزيز هياكل المحاكم القائمة في أرض الصومال وبلاد بنط. ويجب على مجلس الأمن أن يضع وجهات النظر تلك في اعتباره أثناء مداولاته بشأن أي إجراءات مستقبلية.
	وفيما يتصل بإنشاء محكمة صومالية متخصصة بمكافحة القرصنة خارج حدود البلد في دولة أخرى من دول المنطقة، نلاحظ معارضة الحكومة الاتحادية الانتقالية وسلطات الولايات إنشاء تلك المحكمة. وينبغي لنا أن ننظر في تطوير آلية يمكن استدامتها لتوفير الموارد للهيئات القضائية الوطنية التي أظهرت استعدادها لإلقاء القبض على القراصنة ومقاضاتهم لتمكين تلك الهيئات من مواصلة جهودها لوضع حد للإفلات من العقاب على القرصنة. إن ممارسة إلقاء القبض ثم الإفراج المألوفة عن المقبوض عليهم تسببت في نمو طردي للقرصنة ولا بد من وقفها.
	وسنواصل تشجيع الدول على تجريم القرصنة من خلال ولاياتها القضائية الوطنية. وفي ذلك الصدد نحث دول العَلم على المقاضاة على جريمة القرصنة.
	السيد أوسوريو (كولومبيا) (تكلم بالإسبانية): أود أن أشكر السيدة بتريشيا أوبراين، وكيلة الأمين العام للشؤون القانونية والمستشارة القانونية للأمم المتحدة على عرضها الجاد المفصل لتقرير الأمين العام عن طرائق إنشاء محاكم صومالية متخصصة لمكافحة القرصنة )S/2011/360( لمحاكمة القراصنة المشتبه فيهم سواء في الصومال أو في المنطقة.
	الحالة لم تتغير منذ آخر اجتماع مكرس للصومال (انظر S/PV.6532). فهجمات القراصنة استمرت في التزايد واتسعت كذلك الرقعة الجغرافية للهجمات كما تصاعد مستوى العنف والقوة المستخدمة فيها. وما زال رهائن كثيرون قيد الأسر حتى الآن.
	لقد كان وفدي أحد مقدمي القرار 1976 (2011) لأن القرار حدد تدابير أساسية للتحرك قدما في الحرب ضد جريمة القرصنة على الأمد المتوسط، وأتاح إمكانية المساهمة في بناء القدرة الوطنية في الصومال، لتمكين سلطاته من الوفاء بواجباتها وتلبية احتياجاتها على الأمد الطويل.
	واليوم نظل مقتنعين بضرورة دعم وتقوية مؤسسات الدولة، مع التسليم في الوقت ذاته بأسبقية دورها في إعادة إرساء أسس الأمن والاستقرار السياسي وسيادة القانون وإعادة إطلاق العنان للتنمية الاقتصادية باعتبارها أساسا للسلام والاستقرار الدائمين. ويبين الأمين العام في تقريره أن المساعدة التي قدمتها المنظمة، لا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، أدت إلى تحقيق التقدم صوب إحراز الأهداف المحددة في القرارين 1950 (2010) و 1976 (2011).
	ومما يبعث على التشجيع أنه تم اتخاذ خطوات لبناء القدرة في دوائر الجنايات في محاكم الولايات ومحاكم الاستئناف في أرض الصومال وبلاد بنط، لتمكين تلك المحاكم من محاكمة قضايا القرصنة والجرائم الخطيرة الأخرى وفقا للمعايير الدولية. ومن الأمور الواعدة أيضا التقدم المحرز في تشييد مرافق سجون جديدة وتأهيل السجون القائمة. مع ذلك، يحذر الأمين العام من ارتفاع مستوى الجريمة وارتفاع مستوى الإفلات من العقاب، ويسلط الضوء على الحاجة إلى تأمين الموارد حتى تتمكن محاكم الولايات والمحاكم الاتحادية من مزاولة أعمالها بصورة سليمة.
	من الواضح أن المكاتب المتخصصة للمنظمة يجب أن تواصل تقديم المساعدة لتحديث وتكييف الأساس التشريعي على مستوى الولايات وعلى المستوى الاتحادي من أجل تصنيف القرصنة كجريمة خطيرة وسن لائحة للإجراءات الجنائية التي تفي بالمعايير الدولية فيما يتصل بكفالة التقيد الأصول الإجرائية.
	وفيما يتصل بالإحالة إلى السلطات القضائية فإننا نؤمن بأن الهدف ينبغي أن يكون إنشاء محاكم ذات ولايات قضائية شاملة يمكن تطبيقها على القضايا العادية للقرصنة ولمقاضاة ممولي القرصنة وميسريها. ورغم أن القضايا الأخيرة معقدة أكثر وتتطلب محاكم أكثر تخصصا ووقتا أطول قبل أن تصبح قادرة على العمل بصورة تامة، فإنها يمكن أن تترك تأثيرا أعظم على الجهود الرامية إلى منع جريمة القرصنة والقضاء عليها. والأولوية يجب إعطاؤها لتدريب القضاة والمحامين والمهنيين الآخرين ذوي الصلة بالموضوع. ويجب أن يعطى لهم الوقت الكافي لتطوير القدرة على إجراء التحقيقات والمحاكمات بفعالية، وفقا للاحتياجات الوطنية والدولية.
	وفيما يتصل بالمقترح بإنشاء محكمة صومالية متخصصة لمكافحة القرصنة خارج حدود البلد، تم التأكيد على أن الحكومة الاتحادية الانتقالية وسلطات الولايات التي استشيرت بالموضوع تعارض إنشاء محكمة كهذه، لأنها تشعر بالقلق من إمكانية تحويل الأموال والموارد المطلوبة لبناء القدرة الوطنية. ووفدي يؤمن بأن أي قرار بإنشاء محكمة متخصصة لا بد وأن يحظى أولا بتأييد الحكومة الاتحادية الانتقالية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي بذل الجهود لكفالة أن يبقى المهنيون المدربون في الصومال ولا يهاجرون إلى الخارج. وعلى أية حال، يجب إيلاء الاعتبار لتناسب الفائدة مع تكاليف إنشاء محكمة متخصصة لمكافحة القرصنة والآثار المترتبة على أمن الدولة المضيفة والمجتمع المحلي فيها.
	الصندوق الاستئماني لدعم مبادرات الدول لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال يلزمه تدفق مضمون من الموارد، لا سيما لتشييد وتأهيل السجون التي تفي بالمعايير الدولية في أرض الصومال وبلاد بنط، ولاستئناف تشغيل محاكم الولايات.
	وإذا وضعنا في الاعتبار حسن توقيت تنفيذ القرار 1976 (2011) والمصاعب المواجهة فيه، حسبما وردت بالتفصيل في تقرير الأمين العام، من الجوهري التشديد على أهمية استخدام النظام المنشأ بالقرارين 751 (1992) و 1907 (2009)، استخداما فعالا وحسن التوقيت، لفرض جزاءات على عدد أصغر من الأفراد الذين عرّفتهم وحددت أماكنهم لجنة الرصد التابعة للجنة الجزاءات المنشأة بالقرار 751 (1992)، باعتبارهم رؤساء مليشيات خاصة وشبكات قرصنة. وذلك يمكن أن يكون طريقة استراتيجية فعالة تُستكمل بها جهود المقاضاة المبذولة حاليا.
	السيد بارباليتش (البوسنة والهرسك) (تكلم بالإنكليزية): أود أن أعرب عن امتناننا للسيدة باتريشيا أوبراين لتقديمها تقرير الأمين العام عن طرائق إنشاء محاكم صومالية متخصصة لمكافحة القرصنة (S/2011/360)، الأمر الذي نراه أساسا جيدا لإنشاء آليات لمكافحة أنشطة القرصنة قبالة سواحل الصومال.
	وما فتئت البوسنة والهرسك تشعر ببالغ القلق إزاء القرصنة قبالة سواحل الصومال. فهي تشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين وللملاحة الدولية وسلامة الطرق البحرية التجارية. وتدابير بناء قدرات مؤسسات الدولة الصومالية، إلى جانب تعزيز السيادة، ينبغي أن يكون لها أثر إيجابي هام في مكافحة القرصنة.
	وينبغي للمجتمع الدولي والصومال مواصلة العمل بشكل منسق بغية تعزيز القطاع الأمني الصومالي. ونحن نرحب بالأنشطة الحالية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمكتب السياسي للأمم المتحدة المعني بالصومال في هذا الصدد. ونشجع مجتمع المانحين الدوليين على توفير المساعدة الضرورية لجهود مكافحة القرصنة.
	والبوسنة والهرسك ترحب بالتقرير الشامل للأمين العام عن طرائق إنشاء محاكم صومالية متخصصة لمكافحة القرصنة، سواء كان ذلك في الصومال أو على أرض دولة أخرى في المنطقة. ومن شأن المعايير الأساسية لإنشاء هذه المحاكم المتخصصة، أو دوائر جديدة في المحاكم القائمة، أن تعزز سيادة القانون في الصومال والتوصل إلى حلول بعيدة المدى لمكافحة أنشطة القرصنة.
	ونحيط علما بالاهتمام بسجن القراصنة المدنيين والمحاكمات التي تُجريها المحاكم الصومالية، لا سيما في بلاد بنط وأرض الصومال، بالإضافة إلى دول أخرى في المنطقة. ومقاضاة الممولين والميسرين وقادة ومخططي القرصنة أمر أساسي في معالجة هذه المسألة.
	إن إنشاء محاكم متخصصة لمكافحة القرصنة، سواء في الصومال أو على أرض دولة أخرى في المنطقة، يتطلب أن تعتمد المؤسسات الاتحادية الانتقالية الأسس الدستورية والتشريعية الضرورية، بما في ذلك النظر في توافق كل من الخيارين مع الأحكام ذات الصلة في دستور عام 1960 للجمهورية الصومالية والميثاق الاتحادي الانتقالي لعام 2004 للجمهورية الصومالية.
	ونحن نشعر بالقلق لكون القوانين الإجرائية والجنائية في جميع أنحاء الصومال باتت عتيقة إلى حد كبير، وتتضمن العديد من الشوائب وأوجه القصور. ولذلك، نشجع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على مواصلة تقديم مساعدتهما في إعداد التشريعات الضرورية لمقاضاة القراصنة، على ألا يغيب عن بالنا أن هذه العملية غير ممكنة بدون ملكية وطنية. وتحقيقا لهذه الغاية، نشجع المؤسسات الاتحادية الانتقالية على تسريع عملية صياغة الدستور واعتماده.
	وأيا كان الخيار الأكثر ملاءمة لإنشاء محاكم متخصصة لمكافحة القرصنة، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار النقص في قاعات المحاكمة والإصلاحيات والبُنى الأساسية الأخرى، في الصومال وعلى أرض الدول الأخرى في المنطقة على السواء. وفي الحالتين، فإن المحاكم المتخصصة لمكافحة القرصنة أو الدوائر الجديدة التي قد تنشأ داخل محاكم قائمة ستكون جزءً من النظام القضائي الصومالي. ونظرا للعدد المحدود من المتمرسين القانونيين المؤهلين في الصومال، لا بد أن يستمر تدريب القضاة والمدعين العامين ومحامي الدفاع وغيرهم من المتمرسين، وتسريع هذه العملية، كلما أمكن. ونرحب بأنشطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في هذا الصدد.
	وينبغي ترتيب طرائق للخبرة والمشاركة الدوليتين في عمل محاكم مكافحة القرصنة، أو في الدوائر الجديدة التي قد تنشأ في إطار محاكم قائمة، وذلك بالتشاور الوثيق مع السلطات الصومالية. ونرحب بتوصية المستشار الخاص للأمين العام المعني بالمسائل القانونية المتصلة بالقرصنة قبالة السواحل الصومالية بضرورة أن تُستمد الخبرة الدولية من المغتربين الصوماليين. ونحيط علما ببيان السلطات الصومالية، وأيضا ببيانات الدول الأخرى في المنطقة، وخاصة تنزانيا، فيما يتعلق باحتمال إنشاء محكمة صومالية خارج الأراضي الصومالية.
	ونثني أيضا على جهود عملية أتلانتا للقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي المعنية بالصومال، ومنظمة حلف شمال الأطلسي، وائتلاف القوات البحرية والدول التي تعمل بصفتها الوطنية بالتعاون مع الحكومة الاتحادية الانتقالية ومع الدول الأخرى في المنطقة وبعضها مع بعض من أجل قمع القرصنة وحماية السفن المارة عبر المياه قبالة السواحل الصومالية. ونثني كذلك على الاتحاد الأفريقي وقوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال على دورها المهم وعملها الجاد في تعزيز استقرار الحالة في الصومال. وأخيرا، نرحب بجهود فريق الاتصال المعني بالقرصنة قبالة السواحل الصومالية وعمله الجاد بأفرقته العاملة الداعمة الأربعة، كآلية فعّالة للتعاون الدولي في مكافحة القرصنة.
	الرئيس (تكلم بالفرنسية): سأُدلي الآن ببيان بصفتي ممثل غابون.
	أود أن أشكر السيدة باتريشيا أوبراين، وكيلة الأمين العام، على إحاطتها الإعلامية، ونعرب عن تقديرنا لتقرير الأمين العام (S/2011/360) بشأن طرائق تنفيذ القرار 1976 (2011). ونثني مرة أخرى على جهود السيد جاك لانغ، المستشار الخاص للأمين العام، المعني بالقرصنة.
	إن القرصنة جانب أساسي من المشكلة العامة للصومال، بالنظر إلى ذلك العدد الكبير من أعمال القرصنة والعنف المتزايد الذي يقترن بها.
	وأود أن أتطرق إلى نقطتين. إننا نشدد على أهمية تعزيز القدرات القضائية والقدرات المتعلقة بالسجون في الصومال، لا سيما في بلاد بنط وأرض الصومال. وفي هذا الصدد، نعرب عن ارتياحنا للتقدم المحرز في تدريب المساعدين القضائيين وضباط ومسؤولي الشرطة والأعمال الجارية لإعادة التأهيل وتشييد المحاكم والسجون. ونرحب بجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدعم الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجهود بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال في مكافحة القرصنة ميدانيا.
	وعلى الرغم من هذا التقدم، وبينما ننتظر التوصل إلى اتفاق بشأن الصيغة النموذجية، ينبغي للسلطات الصومالية أن تواصل العمل في مراجعة القانون المحلي بغية تمكين محاكمها من مقاضاة أولئك المسؤولين عن أعمال القرصنة وإصدار الأحكام بحقهم. ومن الأهمية تقريب التشريعات الصومالية الحالية من المعايير الدولية لمكافحة القرصنة. وندعو السلطات إلى المشاركة في تلك العملية. ولا بد من تعزيز التعاون القانوني الوثيق وتبادل المعلومات بين دول المنطقة.
	وكما أكد تقرير الأمين العام، يمكن للصوماليين في الشتات أن يسهموا في وضع العمليات والآليات المزمع إنشاؤها. ويجب أن يستمر المجتمع الدولي بدعم بناء قدرات القضاء وخدمات السجون في الصومال. وفيما يتعلق بإنشاء محكمة متخصصة خارج الحدود الإقليمية، فإننا نلاحظ الصعوبات المتصلة بهذه الولاية القضائية، التي أشار إليها تقرير الأمين العام.
	إننا نتشاطر روسيا الرأي بأن الرفض الذي أبدته بلاد بنط وأرض الصومال، بالإضافة إلى الحكومة الاتحادية الانتقالية، لإنشاء هذه المؤسسة، لا يمثل موقفا بناء حيال مشكلة يتجاوز حجمها قدرة البلد الحالية على الاستجابة. وترحب غابون بجهوزية واستعداد تنزانيا لاستضافة المحكمة الصومالية خارج الحدود الإقليمية. إننا ندعو جميع أصحاب المصلحة إلى مواصلة المناقشات والمشاورات بغية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه المسألة.
	أستأنف الآن مهامي بصفتي رئيساً لمجلس الأمن.
	أعطي الكلمة لممثل الصومال.
	السيد محمد (الصومال) (تكلم بالإنكليزية): أود بادئ ذي بدء، سيدي الرئيس، أن أشكركم، وأشكر فريقكم المقتدر، على عملكم بصفتكم رئيسا لمجلس الأمن لشهر حزيران/يونيه.
	إنني لست موجودا هنا لكي أدلي ببيان، بل لأنقل رسالة موجزة من المستوى الأعلى للحكومة الصومالية.
	يولي الصومال أهمية كبرى لمسألة القرصنة. إننا نرحب بتقرير الأمين العام (S/2011/360)، ونقدر تقديرا كبيرا الإحاطة الإعلامية الشاملة لباتريشيا أوبراين، والعمل الذي تقوم به مع فريقها. ولكن نظرا للتطورات السياسية التي وقعت مؤخرا في الصومال، وعلى رأسها اتفاق السلام بوساطة رئيس أوغندا والممثل الخاص للأمين العام، السيد ماهيغا، والتي انتهت باستقالة رئيس الوزراء في الأسبوع الماضي، فإن الصومال، للأسف، لم يكن لديه الوقت الكافي والطاقات اللازمة لدراسة التقرير دراسة وافية.
	ولكن في الوقت ذاته، نود أن نكرر تأكيدنا للمجلس على اهتمامنا البالغ بمسألة القرصنة. وحالما نشكل الحكومة الجديدة - وسوف يعين رئيس الصومال رئيسا جديدا للوزراء ومجلسا للوزراء في القريب العاجل، ربما خلال الأسبوع الحالي أو الأسبوع القادم - وحالما نستكمل عملية تشكيل الحكومة الجديدة للصومال، سوف نقدم مساهمتنا ومشورتنا فيما يتعلق بالتقرير. إننا نتطلع إلى العمل مع المجلس ومع باتريشيا أوبرايَن بشأن المضي قدما حيال هذه المسألة، ولكن في غضون ذلك، أود أن أكرر التأكيد مجددا على الأهمية القصوى التي يوليها الصومال لمسألة القرصنة.
	الرئيس (تكلم بالفرنسية): أشكر ممثل الصومال على بيانه.
	أعطي الكلمة الآن للسيدة أوبراين للرد والتعليق على البيانات التي أدلت بها الدول الأعضاء.
	السيدة أوبراين (تكلمت بالإنكليزية): أود أن أنوه بإيجاز شديد بالاهتمام الكبير الذي أبدته الدول الأعضاء خلال المناقشة، وبالعناية الشديدة التي تم بها تحليل تقرير الأمين العام (S/2011/360).
	وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأكرر التأكيد على التزام الأمين العام الراسخ بهذه المسألة وعلى اهتمامه بشواغلنا المستمرة المتعلقة بالقرصنة. إن مكتبي ومكاتب الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، سوف تواصل تقديم مساهماتها الاستباقية بغية إيجاد الحلول للمشاكل المعقدة المتمثلة في القرصنة قبالة الساحل الصومالي، وأنا على استعداد، بطبيعة الحال، للقيام بكل ما أستطيع لمساعدة مجلس الأمن، وهو يمضي قدما في مداولاته على أساس تقرير الأمين العام.
	الرئيس (تكلم بالإنكليزية): لا يوجد متكلمون آخرون في قائمتي. بذلك يكون مجلس الأمن قد اختتم المرحلة الحالية من نظره في البند المدرج في جدول أعماله.
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